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مقدمة



مقدمــة

أ

:مقدمة
ظـلفـيالقضـائیة،لنظـام الازدواجیـةالجزائـربتبنـيمـرتبطالدولـةعـن محـافظالحـدیث

قضـاءتخصـیصنحـوالتوجـههذه الازدواجیة،اقتضتولقد.القضاءاستقلالیةلمبدأتكریسها
المنازعـاتفـيفصـلالمهمـةلـهأسـندتالعادي،عن القضاءالاستقلالیةبكاملیتمتعإداري،

والمحـاكمالدولـةمجلـسمسـتوىعلـىالدولـةمحافظوظیفةوتم إحداثالإداریة،الصبغةذات
،"النیابـة العامـةمهـام"الدولـةلمحـافظبـداخلهاأنـیطجدیـدة،إداریـةقضـائیةالإداریـة، كهیئـات

القضـاءفـيللنیابـة العامـةالكلاسـیكیةالمهمـةمجـردعلـىتقـوملاالمحـافظوظیفـةأنغیـر
.القانونبتطبیقالمطالبةعلىأساساوالمنصبةالعادي،

القضـائیة منهـا،"الدولـةمحـافظ"لوظیفـةشـغلهبمناسـبةالمهـام،مـنبـالكثیرفالمحـافظ یضـطلع
مـنقـاض كغیـرهفهـوللقـانون،القاضـيخضـوعبمبـدأعملاحریة،بكلیمارسهاوالاستشاریة،

هیئـاتویشـاركالدولة، هـذامحافظةسلكإلىینتميأنهإلامهامه،تأدیةفيمستقلالقضاة،
.مهامهاممارسةفيأخرى

هـذاخصوصـیة علـىذاتأنهـاغیـر،1التنـازعمحكمـةمسـتوىعلـىذاتهـاالوظیفـةونجـد
الخاصـةنظـرا للطبیعـةعلیهـا،ترتكـزالتـيبالمهمـةأوبشـاغلها،الأمـرتعلـقسـواءالمسـتوى،
.المحكمةهذهبهاردتنفالتيوالمتمیزة

جدید دستور عرفت الجزائر تحولا في النظام القضائي بمناسبة المصادقة علىوكما
المؤسس الدستوري على إنشاء مجلس الدولة كجهة قضائیة مختصة بالفصل حیث أعلن

جانب المحاكم الإداریة صاحبة الولایة العامة في فصل إلىالإداریة المنازعاتفي 
ات متى كانت الدولة الولایة، البلدیة، أو المؤسسات العمومیة ذات الصبغة النازع

طرفا  في النزاع و نتیجة لذلك أصدر المشرع الجزائري جملة من النصوص ...الإداریة
مة لسیر و عمل جهات القضاء الاداري لاسیما مجلس الدولة و المحكمة الاداریة و ظالمن

.محكمة التنازع
لدول من بین الهیئات التي تم استحداثها في إطار هیكلة الجهات لقد كان محافظ ا

.القضائیة الاداریة سواء على مستوى المحاكم الاداریة أو على مستوى مجلس الدولة



مقدمــة

ب

:أهمیة الدراسة
ان أهمیة دراسة موضوع المركز القانوني لمحافظ الدولة في القضاء الاداري 

دة أهمها، إن تجربة استقلالیة القضاء في الجزائر بعد الجزائري تظهر في مستویات متعد
سنة من إعتمادها تقتضي اعداد دراسة تقیمیة لهذه التجربة من أجل تسلیط الضوء 20

على أهم العقابات التي تحول دون فعالیة الهیكل الجدید للقضاء الاداري بما في ذلك 
ضمن هذا الجهاز الاداري لا سیما الاحكام القانونیة المتعلقة بصلاحیات محافظ الدولة و 

المدنیة التي تنص على صلاحیة محافظ الدولة في من قانون الإجراءات846المادة 
.تقدیم التماساته قبل اعداد تقریر القضیة من طرف المقرر

دراسة موضوع البحث تتمثل أیضا في ارتباط صلاحیات محافظ الدولة أهمیة إن
مبدأ المشروعیة الذي كرص التعدیل الدستوري الجدید لاسیما القضائیة منها بموضوع

الشعب الجزائري لذلك تأتي هذه سیادته بموجب المواد المتعلقة بالمبادئ التي یقوم علیها 
الدراسة في إطار مناقشة الاحكام القانونیة المتعلقة بمحافظ الدولة م أجل تعزیزها بالشكل 
الذي یسمح بتقویة مجال تدخل محافظ الدولة كضمان من ضمانات احترام مبدأ 

.المشروعیة
:اختیار الموضوعأسباب

ة في القضاء الجزائري جاء نتیجة أسباب إن إختیار البحث الموسوم بمحافظ الدول
شخصیة و أخرى موضوعیة أما الأسباب الموضوعیة فتتمثل في النقص الكبیر الذي 
لاحظناه في الأبحاث المتعلقة بهذا الموضوع خاصة في الطورین الثاني و الثالث هذا 

ع و زیادة على حاجة المشرع إلى مثل هذه الدراسات لعتمادها كمراجع لاعداد مشاری
اقتراحات القوانین المتعلقة بالتنظیم القضائي أما الأسباب الشخصیة فتتمثل في رغبتنا 

هذا الموضوع و هي الرغبة النابعة لاحتكاكنا الیومي بالعمل القضائي تتناولالملحة في 
في بلادنا اما بطریقة مباشرة بعتبارنا باحثین في مجال القانون و إما بطریقة غیر مباشرة 

. ن الأسرة القضائیةجزءا م



مقدمــة

ج

:الإشكالیة
البحث في دراسة النصوص القانونیة المتعلقة بمكانة محافظ الدولة إشكالیةتتمثل 

بالقضاء الجزائري لاسیما التي المنصوص علیها في قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة 
.ةو في القانونین المتعلقین في تنظیم المحاكم الاداریة و مجلس الدول

: الرئسیة یتفرع عنها سؤالین فرعیینالإشكالیةهذه 
ما هو مفهوم محافظ الدولة في القضاء الجزائري و ما هي معاییر تمییزه عن -

الأنظمة المشابهة له؟
الاستشاري و القضائي لمحافظ الدولة في النظام القضائي رما هو الدو -

الجزائري؟
:المنهج المتبع
نعتمد على المنهج التحلیل الوصفي القائم على تحلیل الإشكالیةعلى هذه للإجابة

النصوص القانونیة المتعلقة بمكانة و دور محافظ الدولة في النظام القضائي الجزائري كما 
یمكن الاستعانة على المنهج المقارن في بعض عینات البحث من أجل مقارنة ما هو قائم 

.ا هو متواجد في الانظمة القضائیةع مفي النظام القضائي الاداري الجزائري م
:خطة الدراسة

:لقد إعتمدت في هذا البحث على خطة مكونة من فصلین
خصصت الفصل الأول لماهیة محافظ الدولة في القضاء الاداري الجزائري لیناقش فیها 
السؤال الفرعي الأول من الاشكالیة من خلال مبحثین خصصت الأول لمفهوم محافظ 

حین خصصت الثاني الى تمییز محافظ الدولة عما یشابهه من الأنظمة الدولة في
.في القضاء الاداري الجزائريالمشابهة أما الفصل الثاني فخصصته لدور محافظ الدولة 

لأناقش و أعالج السؤال الفرعي الثاني من الإشكالیة من خلال مبحثیین خصصت 
مجلس الدولة و محكمة التنازع في حین الأول لدور محافظ الدولة في المحاكم الاداریة و

لدولة في القضاء الاداري خصصت المبحث الثاني لضمنا و تقییم نظام محافظ ا
.الجزائري



الأولالفصل
الإداريالقضاءفيالدولةمحافظماهیة

الجزائري



:تمھید
توجھ جدید لم تعرفھ الجزائر من قبل،حیث أعلن المؤسس الدستوري عن تبني الازدواجیة 
القضائیة ، وإن وراء تبنیھا عدة دوافع وأسباب نظرا لأنھا جاءت في مرحلة اتسمت 
بتوجھات جدیدة، الأمر الذي استلزم وضع آلیات كفیلة بإرساء دعائم الازدواجیة القضائیة 

من التعدیل الدستوري سابق الذكر، تم 02-152ب نص المادة على أرض الواقع، وبموج
تأسیس مجلس دولة كھیئة مقومة لأعمال الجھات القضائیة الإداریة، إلى جانب المحكمة 
العلیا في كل ما یخصھا بتوحید الاجتھاد القضائي والسھر على احترام القانون، وقد 

انون عضوي یقوم بتنظیم مجلس من نفس الدستور، على أنھ یحدد ق153أشارت المادة 
الدولة إلى جانب تنظیم محكمة التنازع،من ناحیة عمل واختصاصات ھذه الأجھزة ولعل 

وأھم نتائج .أھم ھدف من الازدواجیة ھو حمایة الحریات التي قد تداس من طرف الإدارة 
الازدواجیة القضائیة، استقلالیة القضاء الإداري عن القضاء العادي، ووجود قضاة
متخصصین في المجال الإداري، وما یھم في ھذه الأسطر المكتوبة المتواضعة، ھو تقدیم 
مفھوم عام لشبھ مؤسسة قائمة بذاتھا داخل ھیئة القضاء الإداري یتولھا قاض یطلق علیھ 

وھیئة مفوضي الدولة في مصر والمولود اسم محافظ الحكومة، كما ھو الحال في فرنسا،
م القضاء الإداري في الجزائر منذ أزید من عشر سنوات، والذي الجدید الذي عرفھ نظا

01-98یمثل خلافا للنظام الفرنسي، مؤسسة قائمة بذاتھا مكرس بموجب القانون العضوي 
المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمھ وعملھ، والقانون 1998ماي 30المؤرخ في 

حكمة الإداریة، الحامل لاسم محافظ الصادر بنفس التاریخ السابق المتعلق بالم98-02
سنة، إلا أن الغایة التي وجد من أجلھا لا تزال 16الدولة والذي على الرغم أن عمره یناھز 

مجھولة عند بعض المتعاملین في مجال القانون، غامضة عند البعض مما دفع الباحث إلى 
ة في القضاء الإداري والسؤال المطروح حول ماھیة محافظ الدول.البحث عما یتعلق بھیئتھ

الجزائري؟ حیث تم التطرق لماھیة محافظ الدولة في الفصل الأول والذي یندرج ضمنھ 
مبحثین الأول بعنوان مفھوم محافظ الدولة في القضاء الإداري الجزائري؟ والثاني تحت 

عنوان نظام محافظ الدولة و تمییزه بما یشابھھ؟

.ي القضاء الإداري الجزائريمفھوم محافظ الدولة ف:المبحث الأول 
یعتبر محافظ الدولة المولود الجدید في القضاء الإداري الجزائري على إثر تبني المشرع 
الازدواجیة القضائیة، وھذا المولود الجدید یعتبر مجھول الھویة عند بعض القانونیین، لكونھ نظام 

على تطبیق دولة القانون في بلد ، سعیا منھا1996جدید تم استحداثھ إلا بعد التعدیل الدستوري 
مرت بمرحلة صعبة، كونھا تعرضت للاحتلال الاستعماري، الذي عمر لمدة طویلة حاول خلالھا 
طمس كل ما یمیز الدولة الجزائریة على بقیة الدول، ذلك من خلال تطبیق القانون الفرنسي على 

المشرع الجزائري، سن العدید من الدولة الجزائریة، خلال الفترة الاستعماریة، وبالرغم من أن 
القوانین، والمراسیم الرئاسیة، والتنفیذیة، إلا أن ھذه المواد لا تفصح عن ھویتھ بالشكل المراد من 

.طرف الدارسین والقانونیین
تعریف محافظ الدولة في القضاء الإداري الجزائري :المطلب الأول

یعتبر نظام محافظ الدولة من عوامل سیادة مبدأ المشروعیة، لمساھمتھ في توفیر الرقابة 
القضائیة اللازمة على السلطة التقدیریة، وھذه الأخیرة لطالما وجدت الإدارة من خلالھا فجوة 
للتملص من رقابة القضاء الإداري، على اعتبار أن النصوص القانونیة المنظمة لھا أعطتھا قدرا 

ن الحریة تسمح لھا بالقیام بعملھا والمقیدة للإدارة العامة، إلا أن ھذا النظام كان ولمدة طویلة م
محل خلاف وجدل بین العامة والقانون وھذا یعود للتسمیة نفسھا  التي یفھم من خلالھا  بأن 

.محافظ الدولة مكلف بتمثیل الحكومة والدفاع عن حقوقھا داخل الھیئة التي یعمل لدیھا



بحیث إن المشرع الجزائري، لم یضع تعریفا محدد لھیئة محافظ الدولة، وكذلك بالنسبة 
للفقھاء الذین عرفوه حسب ما یحتویھ النص القانوني، لذلك تم وضع تعریف لنظام محافظ ضمن 

والثاني حول التعریف الفقھي .فرعین، الأول بعنوان التعریف القانوني لمحافظ الدولة الجزائري
.افظ الدولة الجزائريلمح

التعریف القانوني لمحافظ الدولة :الفرع الأول
إن المشرع الجزائري لم یقم بتعریف محافظ الدولة بصریح العبارة، بل اكتفى بتحدید 
مھامھ سواء على مستوى المحكمة الإداریة أو مجلس الدولة، فبالرغم من عدم تعریفھ لھیئتھ، إلا 

الأساسیة التي ینبغي توافرھا في ھیئة محافظ الدولة، وھذا من أنھ تم تلخیص بعض العناصر
:خلال  التطرق إلى بعض النصوص القانونیة

یتولي محافظ الدولة النیابة العامة بمساعدة محافظي  ) 02-98من القانون 05نصت المادة -
.(دولة مساعدین

محافظ الدولة بدور النیابة یقوم)حیث تنص 01-98من القانون العضوي 15وتقابلھا المادة -
.(العامة بمساعدة محافظي دولة المساعدین

یمثل النیابة العامة علي مستوي )من النظام الداخلي لمجلس الدولة على أن 10كما نصت المادة -
بحیث یجد الباحث أن ،(مجلس الدولة محافظ الدولة، الذي یساعده محافظو الدولة المساعدون

یة المتنوعة عرفت محافظ الدولة على أنھ ممثل للنیابة العامة سواء على ھذه النصوص القانون
.مستوى المحكمة الإداریة أو مجلس الدولة

01-98من القانون العضوي 20كما نصت المادة - یتشكل مجلس الدولة من القضاة الآتي )
:ذكھم

:من جھة .رئیس مجلس الدولة-

نائب الرئیس-
رؤساء الغرف -
رؤساء الأقسام -
مستشاري الدولة-

:ومن جھة أخرى .محافظ الدولة -
.(ومحافظي الدولة المساعدین-
إضافة إلى تشكیلة محكمة التنازع المبینة )على 03-98من القانون العضوي 09نصت المادة -

.(أعلاه ،یعین قاضي بصفتھ محافظ الدولة05في المادة 
التنازع جھاز مستقل عن أجھزة القضاء الإداري، وكذلك عن أجھزة تعتبر محكمة 

القضاء العادي بحیث یكون الالتجاء إلیھا في حالة تنازع في الاختصاص، و تم التطرق إلیھا 
.لكونھا، جھاز یضم تشكیلتھ ھیئة محافظ الدولة، مع العلم بأنھا لیست جھاز قضائي إداري

فظ الدولة قاضي في تشكیلة مجلس الدولة ومحكمة ومن خلال المادتین یستنتج أن محا
-98من القانـون 05، 03وكذلك قاضي في تشكیلة المحكمة الإداریة حســب المادتین .التنازع

02 .
أما في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة فقد تضمنت العدید من مواده، الإجراءات التي 

:الإداریة ومجلس الدولة، من بینھایقوم بھا محافظ الدولة على مستوى المحكمة 

المتضمن ق إ م إ نصت على 2008أفریل 25المؤرخ في 09-08من القانون 897المادة -
یحیل القاضي المقرر وجوبا، ملف القضیة مرفقا بالتقریر والوثائق الملحقة بھ إلى محافظ )مایلي 



، ونصت المادة (من تاریخ استلامھ الملف(1)ولة، لتقدیم تقریره المكتوب في أجل شھر واحد الد
.المكتوبتقریرهالدولةمحافظیعرض)من نفس القانون السابق على أن 898

یتضمن التقریر عرضا عن الوقائع والقانون والأوجھ المثارة ورأیھ حول كل مسألة مطروحة 
.(في النزاع، ویختتم بطلبات محددةوالحلول المقترحة للفصل

یقدم محافظ الدولة أیضا خلال الجلسة، ملاحظاتھ )من ق إ م إ على أن 899كما تنص المادة -
التي جاء فیھا 900، بالإضافة إلى نص المادة (الشفویة حول كل قضیة قبل غلق باب المرافعات

إلى طلبات محافظ الدولة وملاحظاتھ یجب أن یشار في أحكام المحكمة الإداریة بإیجاز )بأنھ 
.(والرد علیھا

المعدل والمتمم للقانون 13-11مكرر من القانون العضوي رقم 26تنص المادة 
:یقوم محافظ الدولة على الخصوص بما یأتي)على ما یلي 01-98العضوي رقم 

.تقدیم الطلبات والالتماسات في القضایا المعروضة على مجلس الدولة-
.تنشیط وتنسیق مراقبة أعمال محافظة الدولة والمصالح التابعة لھا-
.طة السلمیة على قضاة محافظة الدولةممارسة السل-
.(ممارسة السلطة السلمیة والتأدیبیة على المستخدمین التابعین لمحافظة الدولة-

یسھر محافظ الدولة مع )من النظام الداخلي لمجلس الدولة نصت على 11أما المادة 
:المذكورة أعلاه، على حسن سیر محافظة الدولة ولھ في ذلك أن04مراعاة مقتضیات المادة 

.یمارس السلطة السلمیة على قضاة محافظة الدولة والموظفین التابعین للمحافظة
.یرأس أو یفوض أحد مساعدیھ لیرأس مكتب المساعدة القضائیة–
.لمساعدینیطلع على طلبات محافظي الدولة ا–

.یمكنھ طلب إحالة قضیة الغرفة مجتمعة–
.یساھم في المھمة الاستشاریة لمجلس الدولة–
.(یاب أو شغوریعوض محافظ الدولة بأقدم محافظي الدولة المساعدین في حالة مانع أو غ–

من القانون الأساسي للقضاء أن محافظ الدولة یعین بموجب 03وكذلك نص المادة 
.مرسوم رئاسي بناءا على اقتراح من وزیر العدل وبعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء

ل النصوص القانونیة أعلاه، یتبین أن المشرع الجزائري، لم یحدد المعنى من خلا
الحقیقي لمحافظ الدولة، بل اكتفى بتحدید مھامھ باعتباره جزء من الإجراءات القضائیة الإداریة، 
التي تتم على مستوى المحكمة الإداریة ومجلس الدولة، بالرغم من ذلك فمن الممكن تحدید 

لتي ینبغي توافرھا حتى یكون الباحث أمام ھیئة محافظ الدولة فإن لم تتوفر العناصر الأساسیة ا
فإن ذلك العضو لیس بمحافظ الدولة، بحیث یستنتج من خلال المواد السابقة، وغیرھا من المواد 
التي تصب في نفس الشق، أن محافظ الدولة یعین بمرسوم رئاسي بناءا على اقتراح من وزیر 

مجلس الأعلى للقضاء، ویبدي الرأي القانوني في المسألة المعروضة علیھ العدل بعد موافقة ال
للفصل في النزاع، بعد أن یقوم القاضي المقرر بتحضیر الدعوى وتھیئتھا للمرافعة، فیعد المحافظ 
تقریرا یسرد فیھ الوقائع ویرتبھا حسب تاریخ وقوعھا، ثم یقترح حلول قانونیة مناسبة، مع تسبیب 

المعدل والمتمم للقانون 13-11من القانون العضوي 26ومن خلال المادتین .اتتلك الاقتراح
من النظام الداخلي لمجلس الدولة، یستشف للباحث بأن محافظ 11،والمادة 01-98العضوي 

الدولة یقوم بدور النیابة العامة من خلال ما یقدمھ من مذكرات كتابیة، أو ما یبدیھ من ملاحظات 
اء أدائھ لمھمتھ الاستشاریة أو القضائیة، ویقوم محافظ الدولة بمتابعة تنفیذ شفویة سواء أثن

القرارات، كما أنھ یرأس مكتب المساعدة القضائیة، ویضطلع على طلبات محافظي دولة 
.مساعدین، وخول لھ المشرع إحالة القضیة إلى الغرف مجتمعة  في حالة رأیتھ أنھا تتطلب ذلك



.الفقھي محافظ الدولةالتعریف :الفرع الثاني
وفي ھذا الفرع تم التطرق لبعض التعاریف الفقھیة أو بعبارة أخرى أراء فقھیة تناولت 
موضوع  محافظ الدولة، بحیث إن ھذا الأخیر ومنذ نشأتھ كان عرضة للخلاف، بدءا بتسمیتھ 

الذي تم اختیاره من طرف "محافظ الدولة"التي كانت محل خلاف ،ثم أصطلح على مصطلح 
المجلس الشعبي الوطني وبعد مناقشة المشروع المقدم من الحكومة، وھذا ما استقر علیھ المشرع 

إلى غایة الساعة، " Le Commissaire du Gouvernementمحافظ الدولة "الجزائري  
المشرع قد وھي تسمیة معمول بھا في القضاء الإداري التونسي، وبھذه التسمیة السدیدة یكون

.تفادى الانتقادات التي وجھت لمصطلح مفوض الحكومة
بحیث یرى الأستاذ موسى بوصوف بأن محافظ الدولة قاضي یتم تعیینھ كباقي القضاة 
وإن المشرع الجزائري منح لمحافظ الدولة صفة القاضي المستقل ولكن من جھة أخرى جعل من 

وھو ما ذھبت إلیھ الأستاذة بوقرة أم .النیابة العامةمحافظ الدولة سلكا قائما بذاتھ وأناطھ مھام 
الخیر حیث ترى أن محافظ الدولة ھیئة قائمة بذاتھا بحیث یتولى مھمة النیابة العامة على مستوى 

.الأجھزة القضائیة
كما ترى الأستاذة جازیا صاش بأن محافظ الدولة قاضي لا یخضع للتبعیة التدریجیة في 

ظر الھیئة الإداریة أو الحكومة ولا ینطق باسمھا واستقلالیتھ استقلالیة عملھ ولا یمثل وجھة ن
.حقیقیة، فالحكومة ینطق باسمھا محاموھا الذین یمثلونھا

أما الأستاذ محمد الصغیر بعلي فیرى بأن محافظ الدولة یقوم بمھام النیابة العامة ومھمة 
.نھذه الأخیرة ھي المطالبة بتطبیق القانو

كما یرى الأستاذ عمار بوضیاف بأن ھیئة محافظ الدولة قاضي یمارس مھمة النیابة 
العامة سواء عند قیام مجلس الدولة بمھمة الاستشارة القانونیة، أو عند قیامھ بالفصل في 

.المنازعات الإداریة
ویرى بأن محافظ الدولة قاضي متخصص في المادة الإداریة و یجب أن یكون ملما بكل 

.ما یحیط بالإدارة العامة من قواعد وأحكام
في ویقصد بتخصص محافظ الدولة الذي تطرق لھ الأستاذ عمار بوضیاف، تقیده بالنظر 

منازعات فرع محدد واحد من فروع القضاء المختلفة، الذي لھ تشریعاتھ الخاصة، ولھ فقھھ 
.الخاص، بحیث یسھل علیھ فھم كل ما یثور من مشاكل معینة داخل فرع معین فھما دقیقا ومتعمقا

كما تعرفھ الأستاذة مزیاني فریدة بأن محافظ الدولة یقوم بدور النیابة العامة في القضایا 
ذات الطابع القضائي والاستشاري، كما یستمد مركزه القانوني من طبیعة الوظیفة التي یمارسھا 

.من الاختصاصات التي یتمتع بھا مجلس الدولة والمحاكم الإداریة
یعرف محافظ الدولة، بأنھ یمثل النیابة العامة لدى مجلس أما الأستاذ عمور سلامي ف

الدولة والمحكمة الإداریة محافظ الدولة یساعده في مھامھ محافظي الدولة المساعدین، یسھر على 
حسن سیر المحافظة الدولة، ولھذا الغرض یمارس وصایتھ التدریجیة على قضاة وموظفي 

ي الدولة المساعدین لرئاسة مكتب المساعدة محافظة الدولة، ویترأس أو یفوض أحد محافظ
القضائیة ویطلع على مذكرات محافظي الدولة المساعدین، كما یمكن لھ طلب إحالة قضیة على 
الغرف مجتمعة ویشارك في الوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة وفي حالة غیاب أو حدوث مانع 

.لمساعدینأو شغور منصب محافظ الدولة ینوبھ عمید محافظي الدولة ا
أما في فرنسا فإن مفوض الحكومة یقوم بالبحث عن الحلول القانونیة التي تحقق 
المصلحة العامة بحیث یرى الأستاذ لا فریار أن مفوض الحكومة تمكن من اكتساب خصوصیاتھ 

، بعد ما كان ھیئتھ مستقلة یعرض مذكراتھ بكل حریة ویمثل القانون ولا یخضع 1831منذ قانون 
.رهإلا لضمی

تختلف تسمیة مفوض الحكومة في فرنسا حیث یسمى القاضي الذي یتولى مھمة مجلس 
الدولة بمفوض الحكومة، حیث یخضع ھذا الأخیر إلى الجھة القضائیة مثلھ مثل باقي قضاة 



الحكم، وقد أعتبر أحد تشكیلة جھات الحكم الإداري والتي ینظر إلیھا بنظرة واحدة دون تمییز بین 
.یمارس مھام مفوض الحكومة والقضاة المكلفین بالفصل في القضایا المطروحةالقاضي الذي

فمفوض الحكومة لا یعتبر حسب التسمیة التي یحملھا على أنھ مكلف بالدفاع عن مصالح 
أحد أطراف الحكومة أوالإدارة العامة، ولا یعتبر بأي حال من الأحوال ممثلا أو مساعدا قضائیا 

الممثل لھیئة القضاء الإداري أو الناطق الرسمي عن الغرف الإداریة لأحد أطراف الخصومة أو
.المعین فیھا

فمفوض الحكومة في فرنسا یدافع ویحرص على سیادة وحكم القانون وتحقیق المصلحة 
.العامة وإقامة التوازن بینھا وبین المصلحة العامة

ا القضاء الإداري بحیث أما مفوض الدولة في مصر یعتبر من الدعامات التي یقوم علیھ
إنھ لا یمثل الحكومة ولا ینطق باسمھا، وظیفتھ الدفاع عن القانون، وما یعتقد أنھ لصالح العام وفقا 

.لضمیره، واقتناعھ الشخصي
و یجب أن یكون مفوضو الدولة لدى المحكمة العلیا ومحكمة القضاء الإداري من درجة 

.مستشار مساعد على الأقل
ھیئة الدعوى للمرافعة ،كما أن لھا أن تعرض على الخصوم تسویة تختص الھیئة بت

.النزاع بشكل ودي على أساس المبادئ القانونیة الثابتة للمحكمة الإداریة العلیا
وتتولى ھیئة المفوضین الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، أو 

صدور الحكم، إذا رأت ذلك لضمان توحید المبادئ المحاكم التأدیبیة خلال ستین یوما بعد 
.وأخیرا تقوم ھیئة مفوضي الدولة بالفصل في طلبات الإعفاء من الرسوم القضائیة .القانونیة

بعد أن تم تناول تعریف محافظ الدولة في القضاء الإداري في المطلب الأول، سیتم 
التطرق لنشأتھ في المطلب الثاني 

.محافظ الدولة في القضاء الإداري الجزائري نظام:المطلب الثاني
لقد عرفت الجزائر عبر مراحل تاریخھا النظام القضائي الإداري منذ دخول الإسلام إلى 

تغیر 1830الجزائر وتمثل ذلك فیما یعرف بدیوان المظالم، لكن منذ احتلال فرنسا للجزائر سنة 
ق المشرع الفرنسي نظامھ القضائي على الوضع ودخلت الدولة الجزائریة عھدا جدیدا حیث طب

الجزائریین، والقائم على الازدواجیة القضائیة مما یعني وجود نظام قضائي إداري یختص 
بالنظر والفصل في النزاعات التي تكون الدولة طرفا فیھا، إلى جانب القضاء العادي الذي یھتم 

مشرع الجزائري بدلا من البقاء على بباقي النزاعات، وبعد استعادة السیادة الوطنیة لم یجد ال
النھج الفرنسي في الفترة الانتقالیة التي تلت الاستقلال عندما قررت السلطة الحاكمة الاحتفاظ 
بتطبیق التشریعات الفرنسیة إلا ما یتنافى مع السیادة الوطنیة، كأن یتعلق الأمر بالسیاسة الداخلیة 

المؤرخ 157-62عنصریة ، تطبیقا لنص القانون رقم والخارجیة للدولة الجزائریة أو التفرقة ال
المتضمن التنظیم القضائي الإداري الذي كان سائدا في عھد الاستعمار 1962دیسمبر 31في 

الفرنسي، والذي تم من خلالھ الاحتفاظ بالمحاكم الإداریة الثلاث، الموجودة في كل من الجزائر 
ي التمدید القانوني الذي كان سائدا في وقت ووھران، وقسنطینة،ولقد برر المشرع الجزائر

إذا كانت الظروف لا تسمح بإعطاء البلاد تشریعا "الاستعمار على الفترة التي تلت الاستقلال
یتماشى مع احتیاجاتھا وطموحاتھا ،فإنھ من غیر المعقول تركھا تسیر بدون قانون ولذلك كان من 

الأحكام التي تتنافى والسیادة الوطنیة إلى أن یتم الضروري تمدید مفعول القانون القدیم واستبعاد
."التمكن من وضع تشریع جدید

التي كانت قراراتھا قابلة للطعن أمام مجلس الدولة بباریس، وعقب الاستقلال شھد النظام 
القضائي في الجزائر عدة تغیرات قبل أن ینتھي بھ المطاف إلى ازدواجیة القضاء أي تبني 

تمثلان في الجھات القضائیة الإداریة على رأسھا مجلس الدولة، وتضطلع نظامین قضائیین ی
محكمة التنازع بمھمة الفصل في نزاعات الاختصاص الایجابیة والسلبیة بین القضاء العادي 

.والقضاء الإداري



المتضمن التنظیم القضائي 1965نوفمبر 16المؤرخ في 278-65وبموجب الأمر 
ث وأنشئ خمسة عشر مجلسا قضائیا، واستنادا لنص المادة الأولى منھ بحیث ألغیت المحاكم الثلا

فإنھ تم تحویل اختصاص الفصل في المنازعات الإداریة العامة والمتواجدة على مستوى المجالس 
.القضائیة

1986أفریل 29المؤرخ في 107-86وبموجب المرسوم رقم 1986وفي سنة 
مجلسا قضائیا دون غرفة إداریة، 11وبذلك ظل أصبحت عدد الغرف الإداریة عشرین غرفة

.وكانت المحكمة العلیا ھي التي تنظر في استئنافات القرارات الصادرة عن ھذه الغرف الإداریة
دخلت الجزائر في مرحلة جدیدة ومن خلالھا انتھجت 1996بالتعدیل الدستوري لسنة 

ة ونظمھ المشرع من خلال القانون نظام الازدواجیة القضائیة، وأنشأت مجلس الدولة في القم
بالإضافة ھذه الأجھزة .02-98، وأنشأ المحكمة الإداریة یحكمھا القانون 01-98العضوي 

القضاء الإداري تم استحداث ھیئة تمارس مھام النیابة العامة في القضاء الإداري، وھي ھیئة 
لجزائري ،بتبنیھ الازدواجیة محافظ الدولة والذي یعتبر مولود جدید تم تبنیھ من طرف المشرع ا

.القضائیة، فما ھي مراحل نشأة وتطور نظام محافظ الدولة في القضاء الإداري الجزائري؟
الأول بعنوان نشأة محافظ الدولة في :للإجابة على ھذا السؤال تم تناولھ في فرعیین

فظ الدولة في والثاني تحت عنوان نشأة وتطور نظام محا1996القضاء الإداري الجزائري قبل 
.1996القضاء الإداري الجزائري بعد 

.1996محافظ الدولة في القضاء الإداري الجزائري قبل :الفرع الأول
لقد مرت الجزائر وعبر مراحل تاریخھا بتطورات عدیدة أھمھا التطورات التي حدثت 

مر الفرنسي على مستوى النظام القضائي الإداري ولكون الجزائر كانت محتلة من طرف المستع
في المرحلة التي بدأت بوادر محافظ الدولة تظھر في فرنسا، بحیث سیبدأ الباحث من ھذه 

أین أحدثت مجالس في الجزائر، المسماة بمجالس المحافظة، 1848المرحلة ،وبتحدید من تاریخ 
كي كي ترث المنازعات التي كانت قد منحت على التوالي، على مجلس الإدارة بموجب الأمر المل

، ثم ثلاث 1845أفریل 15، ثم إلى مجلس المنازعات المؤرخ في 1834أوت 10المؤرخ في 
سبتمبر 01مجالس أحدثت في كل من وھران، الجزائر، وقسنطینة بموجب الأمر المؤرخ في 

، إذ كانت تخضع لنفس 1848دیسمبر 9، أین تم إحداثھا بصفة عملیة بموجب القرار 1947
مثیلاتھا الفرنسیة، وكانت ھذه المجالس في البدایة تتألف من خمسة أعضاء القواعد المطبقة على

بالنسبة لمجلس محافظة الجزائر، ومن أربعة أعضاء لكل من مجلس محافظة وقسنطینة 
وكان تركیبھا 1907جویلیة 22ووھران، ثم تم تخفیضھا إلى ثلاث أعضاء بموجب المرسوم 

ھام الرئیس، وأمین عام المحافظة الذي كان یضطلع بمھام المحافظ الذي كان یقوم بم:یتشكل من
.مفوض الحكومة، وعضو ثالث یتم اختیاره بصورة عامة من بین رؤساء مكتب المحافظة

وقد تم فیما بعد إصلاح ھذا التركیب في فرنسا، بموجب نصوص قانونیة تعود إلى عام 
ة حقیقیة ومستقلة تضم أربعة ، وقد تحولت ھذه المجالس بموجبھا، إلى ھیئات قضائی1926

أعضاء متمیزین عن ھیئة موظفي المحافظة، یعینون بمرسوم، غیر أن جل الإصلاحات التي 
القاضي، وبین العامل –كانت تجرى في فرنسا لم تطبق في الجزائر حیث بقي الفصل بین الإداري

الأمین العام :بینھمالأقل بروزا، وكانت مجالس المحافظة في ھذه المرحلة تتشكل من أعضاء من 
.للمحافظة الذي یمارس مھام مفوض الحكومة

بقي الوضع كذلك إلى غایة صدور المرسوم التنظیمي یتعلق بتنظیم ھیاكل مجلس 
، بحیث أنھ من الملاحظ ظھور ھیئة مفوض الحكومة في فرنسا وبما 1853جانفي 25الدولة في 

.ا بالنشأة في الجزائرأن الجزائر كانت مستعمرة فرنسیة لا یمكن ربطھ
وفي المرحلة الاستعماریة للجزائر كان یرتكز القضاء الإداري على ثلاث محاكم تتمركز على 
التوالي في الجزائر ووھران وقسنطینة، وفي حالة الاستئناف تخضع لمجلس الدولة الفرنسي، 

ض الحكومة، بحیث كانت تتألف المحاكم من رئیس وثلاثة مستشارین، یمارس أحدھم مھام مفو
بضبط ھذا ما 1953سبتمبر 30المؤرخ في 935-53وذلك من خلال المرسوم التنفیذي رقم 



من المرسوم وبصدوره تم تعمیق الإدماج، بحیث أصبحت المحاكم 16جاء في نص المادة 
.الإداریة تتألف من رئیس وثلاثة مستشارین یمارس أحدھم مھمة مفوض الحكومة

وجدت الدولة الجزائریة أمامھا 1962وغداة الاستقلال واسترجاع السیادة الوطنیة سنة 
عدة معیقات ومخلفات العھد الاستعماري على جمیع المستویات، وكان علیھا أن تختار بین أحد 
الطریقین إما أن تستمر في تطبیق التشریع الفرنسي مدة معینة أو تستغني عنھ وتدخل مرحلة 

دیسمبر 31المؤرخ في 157-62وقد حسم القانون .انوني على جمیع المستویاتالفراغ الق
الأمر وذلك بتطبیق التشریع الفرنسي إلا ما یتعارض مع السیادة الوطنیة ریثما یتم التفكیر 1962

في إعداد تشریع جدید یلاءم ظروف المجتمع الجزائري، ولكون الجزائر في ھذه المرحلة وإن 
ثم جاءت حملة الإصلاح .دواجیة القضائیة لكن لم تظھر بوادر محافظ الدولةأخذت بنظام الاز

، وفي ھذه المرحلة دخلت الجزائر مرحلة نظام وحدة القضاء، مما یعني 1965القضائي لسنة 
عدم وجود ھیئة محافظ الدولة في ھذه المرحلة، بحیث كانت النیابة العامة ھي التي تتولى ھذا 

لمرفوعة أمام المحاكم تسییر الإجراءات دون مشاركة النیابة إلا في حالات الدور، ففي القضایا ا
نادرة وردت بنصوص قانونیة خاصة، وكذلك الحال أمام المجلس القضائیة أیضا تسیر دون 
مشاركة النیابة العامة إلا في حالات استثنائیة خاصة إذا تعلق الأمر بقضایا تمس النظام العام 

.من ق إ م على سبیل الحصر141ددتھا المادة بشكل أو بآخر والتي ع
أما في الدعاوى الإداریة فإن الأستاذ سائح سنقوقة یرى بأن الإجراءات التي تتبع الیوم 
ھي نفسھا التي أتبعت في الإصلاح حیث كانت الإجراءات تقوم على إطلاع النیابة العامة على 

من 170ملف القضیة وإبداء رأیھا فیھ بحیث یكون رأیھا إلزامي في جمیع القضایا حسب المادة 
، بحیث یحیل المستشار المقرر ملف الدعوى عندما تصبح القضیة جاھزة للفصل فیھا على ق إ م

النیابة العامة التي یجب أن تودع تقریرھا في أجل شھر، وسواء قدمت النیابة العامة طلباتھا في 
في المیعاد المحدد أم لا فإنھ یتعین على المقرر أن یحدد بالاتفاق مع رئیس الغرفة، الجلسة للنظر 

.القضیة، ویأمر الكاتب بأن یحیط النیابة العامة والخصوم بتاریخھا قبل ثمانیة أیام من انعقادھا
وكذلك بالنسبة للنیابة العامة على مستوى المحكمة العلیا تلعب دور فعال ومساھمتھا إلزامیة في 

مما یجعل عملھا ق إ م سواء كانت القضایا عادیة أو إداریة284جمیع القضایا وذلك طبقا للمادة 
.في ھذه المرحلة جد معقد وصعب 

.1996نظام محافظ الدولة بعد :الفرع الثاني
دخول البلاد على 1996لقد ترتب على مصادقة الشعب على التعدیل الدستوري لسنة 

الصعید القضائي نظاما قضائیا جدیدا، وھو نظام الازدواجیة القضائیة ،بحیث یختلف من حیث 
راءاتھ عن نظام وحدة القضاء الذي ساد ولمدة طویلة داخل البلاد فطبق في الفترة ھیاكلھ وإج
، فتم استحداث مجلس الدولة بموجب المادة 1996إلى غایة التعدیل الدستوري 1965الممتدة من 

1998ماي 30المؤرخ في 01-98وصدر قانونھ العضوي رقم .من التعدیل الدستوري152
وتفادیا .1998ماي 30المؤرخ في 02-98إداریة وصدر قانونھا رقم كما تم استحداث محاكم

لأي إشكال قد یقع في مجال تنازع الاختصاص وبحسب ما ھو معمول بھ في فرنسا، تم إنشاء 
03-98من نفس الدستور وصدر قانونھا العضوي 4الفقرة 152محكمة التنازع بموجب المادة 

مة التنازع لا تصنف من بین أجھزة القضاء الإداري ، بحیث إن محك1998جوان 3المؤرخ في
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والذي كرس 09-08وأخیرا القانون .أو العادي

وبتأسیس أجھزة القضاء الإداري .الفصل الإجرائي بین الخصومات المدنیة والمنازعات الإداریة
حیث تم اقتراح ھذا المشروع  من طرف الحكومة ،تبنى المشرع الجزائري نظام محافظ الدولة،

وعرض على البرلمان بغرفتیھ، وتمت الموافقة علیھ من طرف البرلمان بغرفتیھ، وتم اختیار ھذه 
التسمیة من طرف المجلس الشعبي الوطني عند مناقشة المشروع المقدم، بحیث أن المشرع 

یث أن محافظ الدولة نظم بالعدید من بح.الجزائري أخذ بنفس التسمیة المعمول بھا في تونس
02-98المتعلق بمجلس الدولة أو القانون 01-98المواد سواء في الدستور أو القانون العضوي 

30المؤرخ في 187-98یتم تعیینھ بموجب المرسوم الرئاسي رقم .المتعلق بالمحكمة الإداریة



26،29، 24، 20، 15لمواد المتعلق بتعیین أعضاء مجلس الدولة، وقد نظمت ا1998ماي 
المتعلق بمجلس الدولة دور وسیر محافظة 01-98من القانون العضوي رقم 32،38،49،

یمارس محافظ الدولة مھمة .الدولة التي تتشكل من محافظ الدولة وتسع محافظي دولة مساعدین
الإداریة وكذلك المتعلق بالمحكمة02-98من القانون 05النیابة العامة وذلك حسب نص المادة 

.بالنسبة للنظام الداخلي لمجلس الدولة الذي أعطى لمحافظ الدولة وأولاه مھمة النیابة العامة
یمارس )سابق الذكر فقد نصت على أن 01-98من القانون العضوي 26أما المادة 

لقضائي محافظ الدولة ومحافظي الدولة المساعدین مھمة النیابة العامة في القضایا ذات الطابع ا
، بحیث أن محافظ الدولة على مستوى (والاستشاري ویقدمون مذكراتھم كتابیا وملاحظاتھم شفویا

مجلس الدولة یتمیز من ناحیة المھام على كل من محكمة التنازع والمحكمة الإداریة ،إذ أعطى لھ 
مة المشرع اختصاص ممیز وھو الاختصاص الاستشاري والمتمثل في عضویتھ في اللجنة الدائ

والجمعیة العامة لإبداء الرأي القانوني فیما یخص مشاریع القوانین التي تعرض علیھ من طرف 
الحكومة ،ولكون ھیئة محافظ الدولة جھاز قائم بذاتھ لھ أھمیة بالغة تم تطویره من طرف المشرع 

فیفري 25الجزائري وعزز دوره من خلال قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المؤرخ في
بحیث أن المشرع فھم نوعا ما دور محافظ الدولة وذلك بعد قرابة عشر سنوات من إنشاءه 2008

كھیئة خاصة وأولاه مھمة إبداء الرأي القانوني ووضع حلول حول موضوع النزاع في شكل 
تقریر مكتوب یودع لدى القاضي المقرر بعد إعداده وضرورة الإشارة إلى طلباتھ وملاحظاتھ في 

صادرة من أجھزة القضاء الإداري، بحیث تعتبر ھذه المراحل من أھم المراحل التي الأحكام ال
.نشأ في أحضانھا محافظ الدولة

بعد أن تم التطرق لنشأة نظام لمحافظ الدولة خلال مراحل تطوره سیتناول تبني نظام 
.لة في المطلب الثالثالمشرع الجزائري لنظام محافظ الدو

.تمییز نظام  محافظ الدولة عما یشابھھ من الأنظمة المشابھة:المبحث الثاني
سواء في فرنسا أو مصر أو في –المنشئة لنظام محافظ الدولة بمقتضى النصوص 

فإن محافظ الدولة قاض بدرجة مستشار ویخضع للقانون الأساسي للقضاء، ویعمل في –الجزائر
بمحافظة الدولة والتي تشكل أحد ھیاكل مجلس الدولة والمحاكم الإداریة، وھو الأمر ھیئة تعرف 

في الجزائر ومصر، إلا أن الوضع في فرنسا مختلف تماما إذ یخضع كل أعضاء مجلس الدولة 
.بما فیھم المقرر العام لسلطة ورقابة رئیس مجلس الدولة

.نظام محافظ الدولة:المطلب الأول
افظ الدولة نظام جدید تم استحداثھ على اثر تبني المشرع الجزائري  لنظام یعتبر نظام مح

حیث تم استحداث نظام 1996الازدواجیة القضائیة والتي تم إقرارھا بموجب التعدیل الدستوري 
محافظ الدولة، وذلك بإصدار عدة قوانین حملت في طیاتھا مفاھیم عریضة تخص محافظ الدولة، 

دولة قاض كباق القضاة سواء على مستوى  القضاء الإداري أو القضاء بحیث یعتبر محافظ ال
، بحیث توجد  2004سبتمبر 06المؤرخ في 11-04العادي، أي یخضع للقانون الأساسي للقضاء

منھ تحدثت عن وظائف 48نص المادة :عدة نصوص من ھذا القانون تخص محافظ الدولة منھا
من نفس القانون أدرجت محافظ الدولة من 49مادة نوعیة مؤطرة لجھاز القضاء ،وفي نص ال

بین ھذه الھیئة المؤطرة سواء بالنسبة لمحافظ الدولة على مستوى مجلس الدولة أو المحكمة 
لھذا سیحاول الباحث في ھذا المطلب التعرف على كیفیة تعیین محافظ الدولة في .الإداریة

.رع الثانيالتشریع الجزائري في الفرع الأول، ومركزه في الف
.تعیین محافظ الدولة:الفرع الأول

وطبقا اعتبرت وظیفة محافظ الدولة من الوظائف الھامة على مستوى الجھاز القضائي،
من القانون الأساسي للقضاء فإن محافظ الدولة یعین بموجب مرسوم رئاسي بناءا 03لنص المادة 

لمجلس الأعلى للقضاء یتم تعیینھ كقاضي ولم یحدد على اقتراح من وزیر العدل وبعد مداولة ا
القانون شروط لتعیینھ ولا إجراءات معینة وممیزة إلى جانب ذلك یتم تعیین محافظي الدولة 



من القانون الأساسي للقضاء بأداء الیمین 04المساعدین بنفس الطریقة، ویلزمون حسب المادة 
من نفس القانون وھذا ما یجعلھم 05ص المادة القضائیة، وینصبون في جلسة احتفالیة طبقا لن

من القانون 25إلى غایة المادة 07خاضعین للواجبات المفروضة علیھم طبقا لنص المادة 
من نفس 34إلى غایة 26الأساسي ویتمتعون بذات الحقوق المنصوص علیھا في المواد من

للقضاء فیما یخص أحكام التوظیف القانون وتسیر مھنتھم طبقا للباب الثالث من القانون الأساسي
.والتكوین والترقیة والإحالة على الإستداع والانتداب وقواعد الانضباط وإنھاء المھام 

حیث أن المشرع لم یتطرق للشروط الخاصة بتعیین محافظ الدولة، عكس المشرع 
وم الفرنسي الذي حدد لھم شروطا خاصة، حیث یتم تعیینھم من بین المحضرین بموجب مرس

وكذلك بالنسبة .رئاسي ویكلفون بتقدیم مذكراتھم عن القضیة التي تتضمن وجھة نظر القانون
للمشرع المصري الذي حدد الشروط التي یجب أن تتوفر في مفوض الدولة، بحیث یجب أن 
یكون مفوض الدولة من درجة مستشار مساعد على الأقل، وبھذا یكون كل من المشرع الفرنسي 

اوزا النقد الذي كان قد یقدم إلیھما من ھذه الناحیة عكس المشرع الجزائري ومن والمصري قد تج
.خلال ھذه النقطة ترك المجال مفتوح للانتقادات التي تقدم إلیھ من ھذه الناحیة

.مركز محافظ الدولة في القضاء الإداري الجزائري:الفرع الثاني
افظ الدولة ونظامھ الخاص الذي یمیزه عن باقي الأنظمة القانونیة المشابھة وإن إن مح

جمعت بینھم بعض الأحكام فھو رجل محاید یمثل القانون ولا یمثل أحدا في المنازعة لا الأطراف 
ولا الإدارة، ولا یعتبر طرفا في الدعوى سواء أصلیا أو منضما ولا یمثل صالحا شخصیا یبتغیھ، 

ید داخل الدعوى الإداریة ھو الدفاع عن الحق والقانون ابتغاء لتحقیق مبدأ الشرعیة ھمھ الوح
یعمل باسمھ الخاص ویتكلم طبقا لضمیره بمنأى عن كل تدخل أو توجیھ وخارج .وسیادة القانون

عن كل التراتیب الإداریة یعرض بكل استقلال على ھیئة الحكم رأیھ القانوني المسبب بكل حریة 
بحیث یعین محافظ الدولة للعمل داخل الجھاز الإداري .اقع والقواعد الواجبة التطبیقظروف الو

ویرتبط مركزه بالمھام التي یقوم بھا والمسندة إلى الجھة القضائیة التي ینتمي إلیھا، یمارس 
صلاحیات متعلقة بالاستشارة القانونیة ویقوم بھا من خلال المصادقة على قرار الجمعیة العامة أو 
اللجنة الدائمة، ویقدم الطلبات المكتوبة والملاحظات الشفویة بخصوص المنازعات التي تعرض 
على جھة القضاء التي ینتمي إلیھا، یسھر محافظ الدولة على حسن سیر محافظة الدولة من خلال 
مظاھر السلطة الرئاسیة للدولة التي یتمتع بھا في مواجھة قضاة وموظفي المحافظة ورئاسة 

المساعدة القضائیة للإطلاع على طلبات محافظي الدولة قبل تقدیمھا أمام الھیئات القضائیة مكتب 
ویقوم .وطلب إحالة قضایا مجلس الدولة على الغرف مجتمعة للمساھمة في المھام الاستشاریة 

محافظ الدولة بالبحث عن الحلول القانونیة التي تحقق المصلحة العامة، فالمشرع منح لمحافظ 
لة صفة القاضي المستقل ھذا من جھة، لكن من جھة أخرى جعل من محافظ الدولة سلكا قائما الدو

بذاتھ وأناطھ بمھام النیابة العامة وبمنحھ ھذه الصفة فھو بذلك أوجد لھ نوع من الغموض في 
.تنظیم ھذه الھیئة، وكذا التحدید من صلاحیاتھ ،مما جعل نظامھ یختلف عن الأنظمة المقارنة

.تمییز نظام  محافظ الدولة عن النیابة العامة:المطلب الثاني
لم یعرف المشرع الجزائري النیابة العامة إلا أنھ حدد الاختصاصات المنوطة بھا، إلا 
أنھا تعرف بأنھا سلطة الاتھام الأصلیة في التشریع الجزائري، فھي تحرك الدعوى العمومیة 

حاكم المختلفة نیابة عن المجتمع حتى ولو حركت من جھة وتبشرھا وتتابع السیر فیھا أمام الم
أخرى، بھدف كشف الحقیقة وإقرار سلطة الدولة في العقاب، وتباشر النیابة العامة العدید من 
المھام والتي تتحدد حسب المجال الذي تعمل فیھ، ففي المجال الجزائي تعمل على إدارة الشرطة 

ة، كما تعمل على مباشرة الدعوى العمومیة وتعمل أیضا القضائیة، وتباشر الملاحقات القضائی
من قانون الإجراءات الجزائیة، أما في 708، 707على تنفیذ الأحكام تطبیقا لأحكام المادتین

المجال المدني فباستطاعتھا التصرف كطرف رئیسي أو التدخل كطرف منظم فتمثل الغیر في 
تنفیذ القرارات المدنیة في القضایا التي كانت طرفا الحالات التي یحددھا القانون، كما تعمل على 



رئیسیا فیھا، وأما في المجال الإداري فلم تعد تختص بالمسائل الإداریة لأنھا أصبحت من 
اختصاص محافظ الدولة إلا أن النصوص القانونیة المنظمة سواء للإجراءات القضائیة الإداریة 

محافظ الدولة یمارس مھام النیابة العامة، مما یعني أو للھیئات القضائیة الإداریة تنص على أن 
أن المشرع الجزائري وبعد مرور أكثر من عشر سنوات لم یفھم لحد الآن الدور الحقیقي لمحافظ 
الدولة، وعلى ھذا الأساس سوف یتم تحدید النقاط الأساسیة التي یتفق فیھا محافظ الدولة والنیابة 

.(الفرع الثاني)فان فیھا وأخرى یختل(الفرع الأول)العامة 
.أوجھ الشبھ بین نظام محافظ الدولة والنیابة العامة:الفرع الأول

أنھما یشكلان أحد :یتفق كلا من عضو النیابة العامة ومحافظ الدولة في عدة نقط منھا
12-04من القانون رقم 11إلى 03أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وفقا لنصوص المواد من 

المتعلق بتشكیل المجلس الأعلى للقضاء وعملھ وصلاحیاتھ، 2004سبتمبر 06المِؤرخ في 
.ولھما صوت معدود في الأحكام التي تصدر في شكل مداولات 

ن رأیھم في الجوانب التنظیمیة التي كلا من محافظ الدولة أو النائب العام بالمحكمة یبدو
تتم على مستوى الھیئة القضائیة التي یعمل لدیھا، فعلى سبیل المثال یمكن لرئیس المحكمة أن 
یستطلع رأي وكیل الجمھوریة بصدد تقلیص عدد أقسام المحكمة أو تقسیمھا إلى فروع تطبیقا 

والمتعلق 2011جویلیة 17المؤرخ في 11-05من القانون العضوي رقم 13لنص المادة 
بالتنظیم القضائي، وفي المقابل یوجد  محافظ الدولة الذي یبدي رأیھ في جمیع المسائل الإداریة 

من النظام الداخلي لمجلس 30باعتباره أحد أعضاء مكتب مجلس الدولة، فحسب مقتضیات المادة 
.الدولة، یحدد اجتماع وجدول الأعمال 

.ختلاف بین نظام محافظ الدولة والنیابة العامةأوجھ الا:الفرع الثاني
بالنص على أن محافظ الدولة 01-98من القانون  العضوي رقم 26اكتفت المادة 

ومساعدوه على مستوى مجلس الدولة یمارسون مھمة النیابة العامة، وھو نفس ما أكدتھ المادة 
في صیاغتھا اللفظیة أن محافظ المتعلق بالمحاكم الإداریة والتي جاء 02-98من القانون 05

الدولة یمارس مھام النیابة العامة رغم الفارق الكبیر بین الجھاز الأول والثاني ویعتقد أن المشرع 
نظر لجھاز محافظ الدولة نظرة خاطئة من أساسھا،وھذا حسب وجھة نظر الأستاذ موسى 

ز النیابة العامة، رغم بوصوف ،بحیث یرى أن المشرع ربط بین نظام محافظ الدولة وبین جھا
.بحیث إن ھناك العدید من الاختلافات على مستوى الجھازین.تمیز الأول عن الثاني

فمحافظ الدولة ینتمي إلى تشكیلة القضاء الإداري، بعكس النیابة العامة التي تنتمي إلى 
.تشكیلة القضاء العادي

لإجراءات الجزائیة، أنھا تباشر من قانون ا29وكذلك إن النیابة العامة طبقا لنص المادة 
مھمة تحریك الدعوى العمومیة، وذلك من خلال جمیع قراراتھا أو إجراءاتھا المتخذة بشأن 
مباشرتھا للدعوى العمومیة، كالقبض، والحبس، والتفتیش، وسماع الشھود، وإقامة الدعوى 

.جراءات الجزائیةالجنائیة أو حفظھا، وذلك طبقا الإجراءات المنصوص علیھا في قانون الإ
.وسلطة تحریك الدعوى العمومیة لا یمكن الاعتراف بھا لمحافظ الدولة أو أحد مساعدیھ 

من القانون 26ثم إن محافظ الدولة على مستوى مجلس الدولة طبقا لنص المادة 
یقوم بمھام تتعلق بالوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة ویقدم مذكراتھ الكتابیة 01-98العضوي 

لاحظاتھ الشفویة، وھذه المھمة لا یمارسھا النائب العام على مستوى المحكمة العلیا، ما یؤكد وم
.أن المھام لا یمكن أن تكون واحدة بمطلق صیاغة النص القانوني

كما أن النیابة العامة تعتبر خصما شریفا في ساحة القضاء لأنھا تمثل المجتمع، بینما 
یلحق بھ ھذه الصفة، بحیث لا یعتبر طرفا في المنازعة الإداریة ولا محافظ الدولة لا یمكن لھ أن 

یمكن اعتباره كذلك، بل ھو قاضي مستقل یتولى تقدیم ملاحظاتھ لجھة الحكم، بغرض الفصل في 
وكذلك بالنسبة للقانون الذي تطبقھ النیابة العامة عند قیامھا بعملھا ھو قانون .المنازعات الإداریة

ئیة، أما محافظ الدولة فھو یطبق نصوص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الإجراءات الجزا



وكذلك إن أعضاء النیابة العامة یتبعون رؤسائھم السلمیین فیتلقون أوامرھم من النائب 
من قانون الإجراءات الجزائیة 33لعام فیما یتعلق بتنفیذ تعلیماتھ وھذا ما تنص علیھ المادة 

، بحیث یفھم أنھ لا "بة العامة الدعوى العمومیة تحت إشراف النائب العامیباشر أعضاء النیا"
یجوز مخالفتھ باعتباره وكیلا عنھ، أما على مستوى ھیئة محافظ الدولة فلا وجود لتبعیة 
التدریجیة عند قیام محافظي الدولة المساعدین بمھامھم ،وذلك لأن فكرة التبعیة التدریجیة لا 

ائي الإداري ،ولا یوجد ما یتقید بھ المحافظ في طلباتھ المكتوبة وملاحظاتھ تتوافق مع العمل القض
.الشفویة وإن استقلالیتھ  أثناء القیام بمھامھ مكرسة قانونا 

خلاصة الفصل الأول
إن أھم التطورات التي مر بھا القضاء الإداري على المستوى الھیكلي أو 
الوظیفي في فرنسا، یوحي إلینا بأن كل من مجلس الدولة والمحكمة الإداریة إضافة إلى 
محكمة التنازع والتي تتمیز بتنظیم خاص على مستوى القضاء الفرنسي، یبین للباحث 

ھمھا ظھور ما یسمى بمحافظ الحكومة، والذي ما ظھر من نتائج للتطورات والتي كان أ
كان ولید ھذه التطورات، وقد ظھرت عدة أحكام وقرارات كانت من نتاج أعمالھ، 
ولكون المشرع الجزائري متأثر كل التأثیر بالمشرع الفرنسي فقد تبنى نظام محافظ 

یھ الدولة، فھو یعبر عن ذلك الموروث الذي تبناه المشرع الجزائري على إثر تبن
الازدواجیة القضائیة، حیث أنشأ مجلس الدولة على مستوى القمة، والمحاكم الإداریة 
على مستوى القاعدة، بالإضافة إلى محكمة التنازع التي لا تعتبر ضمن تصنیف ز 

، 03-98القضاء الإداري ولا ضمن تصنیف القضاء العادي ،لھا قانونھا الخاص بھا 
ص بنظام محافظ الدولة لأن المشرع الجزائري لم بحیث إن الباحث لا یجد تعریف خا

لكن الباحث والمتمعن في النصوص المتعلقة بنظام محافظ .یعرفھ بصریح العبارة  
وكذلك قانون 02-98، والقانون رقم 01-98الدولة سواء في القانون العضوي رقم 

دثة في القضاء الإجراءات المدنیة والإداریة، یستنتج أن محافظ الدولة یعتبر ھیئة مستح
، یمارس مھمة النیابة العامة على 1996الإداري الجزائري بموجب التعدیل الدستوري 

مستوى أجھزة القضاء الإداري، بحیث أن ھذه الفكرة تعرضت للنقد من طرف الكثیر 
من القانونیین، ویحتل مركز مرموق في الجھاز القضائي الإداري، كونھ قاضي مستقل، 

وني في جمیع القضایا المعروضة علیھ سواء على مستوى المحكمة ویبدي الرأي القان
الإداریة أو مجلس الدولة ویقترح الحلول المناسبة مع تسبیبھا، وذلك من خلال التقریر 
الذي یقدمھ، بحیث إن محافظ الدولة في القضاء الإداري تقابلھ النیابة العامة في القضاء 

ان في بعضھا، كذلك عند مقارنة محافظ الدولة العادي، یختلفان في بعض النقاط ویشترك
بالمقرر العام في فرنسا ومفوض الدولة في مصر، یجد أن ھناك بعض النقاط التي 
یشتركون فیھا مثل أنھم ھیئة لا تمثل الدولة ولا الأفراد تسعى دائما لتمثیل القانون، 

.وبعض النقاط التي یختلفون فیھا 



الثانيالفصل
الإداريالقضاءفيالدولةمحافظدور

الجزائري



:تمھید
لقد نظم المشرع الجزائري ھیئات القضاء الإداري، بموجب نصوص ومراسیم قانونیة 
مختلفة، نظرا لدورھا الذي تقوم بھ في حل النزاعات، التي تكون الدولة طرفا فیھا، ونجد شق 
كبیر من ھذه القوانین تنظم التشكیلة البشریة للجھاز القضائي، لأنھا ھي التي تسیر ھذه الأجھزة، 

ییرھا ینعكس بالإیجاب علیھا، ومن بین ھؤلاء الأعضاء ھیئة محافظ الدولة، وھو ذلك وحسن تس
القاضي الذي أوكلت لھ مھمة النیابة العامة على مستوى الجھاز القضائي الإداري الجزائري، 
وھذا الأخیر یتكون من مجلس الدولة والمحكمة الإداریة، ومحافظ الدولة یقوم بالعدید من المھام 

دور على مستوى ھذه الأجھزة القضائیة الإداریة، وكذلك ھو ضمن تشكیلة محكمة التنازع كما لھ
التي تعتبر جھاز مستقل عن القضاء الإداري والقضاء العادي، السؤال المطروح  ،ما ھو دور 

.(المبحث الأول)محافظ الدولة على مستوى أجھزة القضاء الإداري الجزائري؟ 
جد ھام في التشكیلة القضائیة لھذه الأجھزة، عني بالعدید من ولكون مركز محافظ الدولة

، لحمایتھ من أي تعسف قد 04-11الضمانات، كباقي القضاة الخاضعین للقانون الأساسي للقضاء 
یحدث لھ، فما ھي أبرز الضمانات التي یتمتع بھا محافظ الدولة؟ وبالنظر للدور الفعال الذي یلعبھ 

(المبحث الثاني)ھو تقییم الفقھاء والقانونیین لھیئتھ؟ داخل الجھاز القضائي، ما

دور محافظ الدولة على مستوى القضاء الإداري الجزائري:المبحث الأول
، تبنى المشرع الجزائري نظام الازدواجیة 1996من دستور 152بموجب نص المادة 

القضائیة، مما جعل صورة التنظیم القضائي في ھذه المرحلة تختلف من حیث الھیاكل 
.والإجراءات والتشكیلة البشریة، عن نظام وحدة القضاء الذي ساد لفترة طویلة

ام مما ألزم إنشاء ھیاكل جدیدة تكون خاصة بالقضاء الإداري، وبعد أن وضعت أحك
یؤسس مجلس الدولة كھیئة )حیز التنفیذ 1996من التعدیل الدستوري لسنة 2فقرة 152المادة 

، صدرت عدة  قوانین تنظم  أجھزة القضاء الإداري، (مقومة لأعمال الجھات القضائیة الإداریة
المتعلق باختصاصات مجلس 1998ماي 30المؤرخ في  98-01القانون العضوي رقم:أھمھا 

ماي 30المتعلق بالمحاكم الإداریة المؤرخ في 98-02تنظیمھ وعملھ، وكذا القانون الدولة و
.، إضافة إلى العدید من المراسیم التنفیذیة، والتنظیمیة التي تتعلق بالقضاء الإداري1998

بحیث یتمیز القضاء الإداري بوجود ھیئة قضائیة مختصة في المنازعات الإداریة، 
ا، ومادیا، وعضویا عن السلطة التنفیذیة، وعن جھات القضاء العادي مستقلا استقلالا موضوعی

.استقلالا شاملا، وكاملا في مختلف مستویات، ودرجات التقاضي ابتدائیا، واستئنافا، ونقضا
ومن بین تشكیلة القضاء الإداري، ھیئة محافظ الدولة في القضاء الإداري بالإضافة إلى 

ازع، بحیث أن محافظ الدولة داخل ھذه الأجھزة القضائیة یكتسي وجوده ضمن تشكیلة محكمة التن
والسؤال المطروح ما ھو دور محافظ الدولة على مستوى أجھزة .أھمیة علمیة ونظریة بالغة

القضاء الإداري؟ وما ھو دوره على مستوى محكمة التنازع ؟     
.محافظ الدولة والمحكمة الإداریة:المطلب الأول

تعد المحاكم الإداریة جزءا من ھیئات القضاء الإداري في الجزائر، وھي صاحبة 
الاختصاص العام في النظر والفصل في المنازعات، التي تكون الإدارة العامة طرفا فیھا، في 

.ظل النظام القضائي الجزائري الجدید



تنشأ محاكم )المتعلق بالمحاكم الإداریة 98-02نصت المادة الأولى من القانون وھذا ما 
، بحیث إن المحاكم ھي صاحبة (إداریة كجھات قضائیة للقانون العام في المادة الإداریة

800الاختصاص بالفصل في النزاعات التي تكون الدولة طرفا فیھا، وھذا ما جاء في نص المادة 
من نفس القانون على أن المحكمة الإداریة تختص 801، كما نصت المادة ق من قانون إ ج م إ

كدرجة أولى في التقاضي بدعوى إلغاء القرارات أو التفسیر ودعاوى فحص المشروعیة 
للقرارات الصادرة عن الدولة أو الولایة والبلدیة والمؤسسات العامة ذات الطابع الإداري، 

.المخولة لھا بموجب نصوص خاصةودعاوي الإلغاء الكامل، والقضایا 
وتتكون المحكمة الإداریة من التشكیلة البشریة، المؤلفة من رئیس المحكمة، ومحافظ 

89-21الدولة، ومساعدیھ، والمستشارین، وھم جمیعا یخضعون للقانون الأساسي للقضاء رقم 
.ضاء الإداريالسابق والساري على جمیع الجھات القضائیة القائمة بالقضاء العادي والق

بالإضافة إلى كتابة الضبط الذین یخضعون للقانون الأساسي لموظفین، للجھات القضائیة 
98-.356من المرسوم 07نص المادة 

بحیث أن المشرع الجزائري نظم تشكیلة القضاء الإداري، بموجب عدة قوانین ومراسیم 
.ظ الدولة، الذي یعتبر نظام  قائم بذاتھرئاسیة وتنفیذیة، ومن بین ھؤلاء الأعضاء یوجد ھیئة محاف

من 05لأنھ یتولى مھمة النیابة العامة على مستوى المحكمة الإداریة وذلك طبقا لنص المادة 
یتولى محافظ الدولة النیابة العامة، بمساعدة محافظي ) :المتعلق بالمحاكم الإداریة98-02القانون 

أن لمحافظ الدولة دور على مستوى المحكمة ویتضح من خلال نص المادة.(الدولة مساعدین
الإداریة والذي یبرز دوره في المنازعة الإداریة كما أن لھ دور على  مستوى المساعدة 

1مكرر02القضائیة، ویلعب دور فعال في تسییر مكتب المساعدة القضائیة، حیث نصت المادة 
ة القضائیة المعدل والمتمم لأمر المتعلق بالمساعد25-02-2009المؤرخ في 09-02من القانون 

على إنشاء مكاتب المساعدة القضائیة بنصھا تستحدث بموجب ھذا القانون مكاتب 71-75رقم 
.للمساعدة القضائیة

بحیث یعد رئیسا للمكتب بصفتھ ضمن التشكیلة و یتولى البت في طلبات المساعدة 
ضافة إلى ھذه المھام، فإن محافظ الدولة القضائیة الموجھة إلیھ لیتولى إحالتھا إلى المكتبة، بالإ

، كما لھ دور فعال أثناء  (الفرع الأول)یمثل جزء كبیر أثناء المرافعات التي تجرى في المحكمة 
.(الفرع الثاني)النطق  بالحكم 

.محافظ الدولة في المرافعات:الفرع الأول
، والمتعلق 1998ماي 30المؤرخ في 98-02تنص المادة الأولى من القانون رقم 

تنشأ محاكم إداریة كجھات قضائیة مقومة )باختصاصات المحاكم الإداریة، إذ تنص على أن 
یتولى )من نفس القانون العضوي أنھ 05كما تنص المادة (للقانون العام في المادة الإداریة

.(محافظ الدولة النیابة العامة ویساعده محافظي دولة مساعدین
تین یفھم من نص المادة الأولى، أن المحاكم الإداریة یقتصر وباستقراء نص الماد

اختصاصھا على المجال القضائي، وھذا ینعكس على مھام محافظ الدولة على مستوى المحكمة 
.الإداریة، مما یعني أن محافظ الدولة مختص في الاختصاص القضائي على مستواھا

أنھ :ھي98-356وم التنفیذي رقم من المرس08كما لدیھ مھام إداریة لخصتھا المادة 
.یتولى إلى جانب رئیس المحكمة مھمة توزیع كتابة الضبط على مستوى الغرف والأقسام

كما یتولى مھمة رقابة سیر أعمال مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة الإداریة طبقا 
.من نفس المرسوم التنفیذي السابق06لنص المادة 

دنیة والإداریة فإنھ عندما تصل عریضة الدعوى عن طریق وطبقا لقانون الإجراءات الم
المحضر القضائي وتقید، ویقوم رئیس المحكمة الإداریة بتعیین التشكیلة التي یؤول إلیھا الفصل 
في الدعوى، ثم یعین رئیس تشكیلة الحكم قاضیا مقررا، یكلف بإدارة إجراءات التحقیق، بحیث 

لرد مع الوثائق المرفقة إلى الخصوم، كما یشرف على یشرف على تبلیغ المذكرات ومذكرات ا
تبلیغ نسخ الوثائق المرفقة، للعرائض والمذكرات إلى الخصوم أیضا، یحدد الأجل الممنوح 



للخصوم، من أجل تقدیم المذكرات الإضافیة والملاحظات وأوجھ الدفاع والرد علیھا، ویقوم 
.ضروریة للفصل في المنازعةبطلب الوثائق من الخصوم أو الملفات التي یراھا 

ویعد تقریرا یتناول فیھ وقائع القضیة، والدفوع المثارة من أطراف الدعوى، والمسائل 
القانونیة، وطلبات كل طرف، والمستندات والوثائق التي وردت بالملف والحجج التي یتحجج بھا 

ن إبداء رأیھ القانوني، ثم الأطراف، وتقریره ھذا یقتصر على بیان الوقائع والمسائل القانونیة، دو
یحیل وجوبا ملف القضیة مرفقا بالوثائق الملحقة بھ إلى محافظ الدولة لتقدیم تقریره المكتوب في 

.أجل شھر واحد من تاریخ استلامھ الملف
أفریل 25المؤرخ في 08-09ق إ م إ  من القانون رقم 897بحیث نصت المادة 

یحیل القاضي المقرر وجوبا )لمدنیة والإداریة على ما یلي والمتضمن قانون الإجراءات ا2008
ملف القضیة مرفقا بالتقریر والوثائق الملحقة بھ إلى محافظ الدولة لتقدیم تقریره المكتوب في أجل 
شھر واحد من تاریخ استلامھ الملف والوثائق المرفقة بھ إلى القاضي المقرر بمجرد انقضاء 

.(الأجل المذكور
مرحلة یجب على محافظ الدولة إعادة الملف والوثائق المرفقة بھ بمجرد وفي ھذه ال

انقضاء الأجل المذكور في المادة أعلاه، سواء قدم طلباتھ أم لم یقدمھا، وتتضمن طلباتھ رأیھ 
.حول كل مسألة مطروحة على المحكمة الإداریة والحلول المقترحة للفصل في النزاع

وھنا یفھم أن محافظ الدولة یبدي الرأي القانوني في المسألة المعروضة للفصل في 
النزاع، بعد أن یقوم القاضي المقرر بتحضیر الدعوى وتھیئتھا للمرافعة، فیعد المحافظ تقریرا 
یسرد فیھ الوقائع ویرتبھا حسب تاریخ وقوعھا، ثم یقترح الحلول القانونیة مع تسبیب تلك 

تطبیق "وھذا خلافا لما كان علیھ القانون القدیم، إذ كانوا یكتفون في طلباتھم  بعبارةالاقتراحات، 
."القانون

بحیث أن للأستاذ لحسین بن الشیخ آث ملویا رأي بخصوص ھذه الإجراءات، بحیث 
یرى أنھ من المستحسن أن لا یرفق القاضي المقرر بملف التقریر المعد من طرفھ عند إحالتھ 

الدولة، وھذا حتى لا یشكل ھذا الأخیر علیھ، ویعید نقلھ حرفیا مع اقتراح الحلول على محافظ 
نفسھا، فمن المفروض أن یترك محافظ الدولة لتقدیم طلباتھ، دون التأثر بما جاء في تقریر 
القاضي المقرر أو غفل عنھا، وكذا لتصحیح بعض المفاھیم القانونیة والتقنیة ،فبدلا أن تجد نفسھا 

ل واحد، تجد نفسھا أمام عدة حلول، وتختار الأصوب والأقرب للیقین وقد تأخذ بحل آخر أمام ح
.بعد أن یتبین لھا عدم رجحان الحلول المقترحة

إن ھناك إجراءات محددة للمرافعة بحیث یبدأ المدعي بتقدیم ملاحظاتھ الشفویة، ثم 
لباتھ الشفھیة، والملاحظ من نص المدعي علیھ للتعقیب علیھا، ثم یتولى محافظ الدولة تقدیم ط

من ق إ م إ، أنھا تنص على تقدیم محافظ الدولة ملاحظاتھ شفاھة، ولیس بطلبات كما 898المادة 
من نفس القانون، بحیث یرى الأستاذ بوصوف موسى بأن ھاتین 885جاء في نص المادة 

ة یقدم طلبات ولیس المادتین متناقضتین، والأصوب حسب وجھة نظره أن یقال أن محافظ الدول
ملاحظات، فھو یطلب الحكم بالحل المقترح من طرفھ، ولیس یشرح ما جاء في مذكرتھ المكتوبة، 
وھذا على خلاف بقیة الأطراف والذین لاحق لھم إلا  بالإدلاء ملاحظاتھم شفاھة، بل شرح 

لملف، وأن لا یعیدوا لبعض النقاط التقنیة والقانونیة المذكورة في مذكراتھم المكتوبة، والمودعة با
ما ھو مذكور في تلك المذكرات، وباستطاعة رئیس الجلسة إیقافھم عن الكلام، إذا لاحظ بأنھم 

.یكررون وسیردون ما جاء في مذكراتھم، دون أي تفسیر لنقاط جوھریة 
جراءات التي بحیث تعتبر ھذه الإجراءات مھمة أثناء المرافعة، وسیتم التطرق لبقیة الإ

.تلي مرحلة المرافعة في الفرع الثاني
.محافظ الدولة في مرحلة المداولات وإصدار القرار:الفرع الثاني

وفي ھذه المرحلة وبعد إتباع الإجراءات المنصوص علیھا في قانون الإجراءات المدنیة 
بقة، وانقضاء الأجل الممنوح سواء قدم محافظ الدولة مذكرتھ أم لا، وبمجرد والإداریة السا

الانتھاء من المرافعات وإقفال باب المناقشة تحال القضیة للمداولة، ویحدد الیوم الذي تصدر فیھ 



الحكم في الدعوى، وتجري المداولات بدون حضور كل من أطراف الدعوى أو محافظ الدولة أو 
ك لتطبیق للمبدأ القضائي العام القائل بعلانیة وشفافیة المرافعات والمحاكمات أمین الضبط، وذل

وسریة المداولات، ثم یقوم  العضو المقرر وبالاتفاق مع رئیس الغرفة المعنیة یحددان تاریخ 
الحكم، ویأمر رئیس الغرفة كاتب الضبط بإعلام محافظ الدولة والخصوم بتاریخ الحكم، وذلك 

وھذا .ثمانیة أیام على الأقل ویجوز تخفیضھ إلى أربعة أیام في حالات الاستعجالقبل انعقادھا ب
یحدد رئیس تشكیلة الحكم جدول )بحیث تنص على أنھ 08-09من القانون 874طبقا لنص المادة 

.(كل جلسة أمام المحكمة الإداریة ،ویبلغ إلى محافظ الدولة
بأن لا فائدة من تبلیغ محافظ :في ھذا الشأن یرى الأستاذ  لحسین بن الشیخ آث ملویا

الدولة ما دام أن حضوره إجباري في جمیع الجلسات، اللھم إذا كان ذلك من أجل تحضیر 
.التماساتھ المكتوبة، والتي تكون قد احتفظ  بنسخة منھا

ر المعد حول القضیة إذ یمكن للخصوم أثناء الجلسة یقوم القاضي المقرر بتلاوة التقری
تقدیم ملاحظاتھم الشفویة تدعیما لطلباتھم الكتابیة، كما یمكن لرئیس تشكیلة الحكم الاستماع إلى 
أعوان الإدارة المعنیة أو دعوتھم ،لتقدیم التوضیحات، ویمكنھ أیضا وأثناء الجلسة وبصفة 

حد الخصوم في سماعھ وذلك طبقا استثنائیة أن یطلب توضیحات من كل شخص حاضر، یرغب أ
.ق إ م إ884لنص المادة 

بعد إتباع الإجراءات السابقة یعرض محافظ الدولة تقریره المكتوب الذي یتضمن عرضا 
عن الوقائع والقانون والأوجھ المثارة، ورأیھ حول المسألة المطروحة والحلول المقترحة للفصل 

أن تقریر محافظ الدولة یتوفر على جملة من الشروط ویفھم .(في النزاع ویختتم بطلبات محددة
:لھي حسب نص المادة السابقة 

.أن یكون التقریر مكتوب1-
.أن یتضمن التقریر عرضا عن الوقائع والقانون2-
.أیھ حول كل مسألة مطروحةر3-

أن یختتم بطلبات محددة، وفي ھذه النقطة إن المشرع الجزائري ضیق المجال بالنسبة لمحافظ 4-
الدولة من ناحیة طلباتھ، بحیث أن واقع محافظ الدولة ضیق في تقدیم طلباتھ عكس واقع محافظ 

كومة في فرنسا إذ أنھ لا تبدأ جلسة الحكم إلا بعد نھوضھ لإبداء طلباتھ وملاحظاتھ، فمحافظ الح
.الحكومة ھو الذي یلعب الدور الرئیسي في توجیھھ للاجتھاد القضائي انشاءا وتكریسا، وتعبیرا 

محافظ )أوجب على المقرر العام 2009جانفي 07بصدور المرسوم المؤرخ في 
بحوزتھ سواء أطراف الدعوى أو الإدارة أو غیر الإدارة ،ملخصا عن جملة ووضع (الحكومة

الاقتراحات المزمع التصریح بھا قبل عقدھا في وقت معقول عبر وسیلة إلكترونیة تسمى 
لا یضطلع علیھا إلا ذوي الشأن بعد إستعمال الكلمة السریة، والمدة المعمول بھا عادة "ساقاس"

لسة المحددة ویمكن في جمیع الأحوال أن توضع ملاحظات المقرر العام تقدر بثلاثة أیام قبل الج
وبعد انتھاء المداولات تأتي مرحلة إصدار .المراد عرضھا بالجلسة تحت طائلة العیب الإجرائي

ق إ م إ 298إلى 270ق إ م إ إلى المواد من 888الحكم القضائي والنطق بھ حیث تحیلنا المادة 
حكام في القضاء العادي لتطبیقھا أمام القضاء الإداري ،كما أحالت المادة المتعلقة بإصدار الأ

إلى تطبیق نفس الأحكام أمام القضاء الإداري فیما یتعلق بالمصاریف القضائیة الواردة 896
على المصاریف الدعوى الإداریة وأن الحكم الصادر عن المحكمة 420إلى غایة 417بالمواد 

ولھذا یقال القرار الصادر عن المحكمة الإداریة، "بقرار"منطوقة بكلمة الإداریة، یجب أن ینطق
كما یجب أن یتضمن الحكم أیضا الإشارة إلى الوثائق والنصوص المطبقة، ویشار إلى أنھ تم 
الاستماع إلى القاضي المقرر وإلى محافظ الدولة، وعند الاقتضاء إلى الخصوم وممثلھم، وكذا 

.أمر من الرئیسإلى كل شخص تم سماعھ ب
وھنا یرى الأستاذ الجرف طعیمة أن محافظ الدولة كقاضي لا یخلق قاعدة قانونیة جدیدة 

.ولكنھ یؤدي فقط وظیفتھ في حدود القانون القائم بتطبیقھ على المنازعات المعروضة علیھ



اتھ  ویكتمل دور محافظ الدولة على مستوى المحكمة الإداریة، بإیجاز طلباتھ وملاحظ
، 08-09من ق إ م إ من القانون رقم 900والرد علیھا في الحكم الصادر، وھذا طبقا لنص المادة 

وقد كانت ھذه النقطة ھي المیزة التي جاء بھا التعدیل الجدید لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 
اف حیث كما یرى الأستاذ بوصوف موسى أنھ كان من العدل أن تضمن حقوق الدفاع والأطر

یجب أن یكون الجمیع على علم في العلانیة بدفعات وتعلیلات كل ما رفض في القضیة ،كما كان 
من العدل الإطلاع على طلباتھ لمعرفة القیمة القانونیة لھا وأساسھا القانوني حتى یكونوا على 

.رأیھ بكامل حقوقھم
.محافظ الدولة على مستوى مجلس الدولة:المطلب الثاني
بموجب نص 1996مجلس الدولة مؤسسة دستوریة استحدثھا التعدیل الدستوري یعتبر

یؤسس مجلس دولة كھیئة مقومة لأعمال الجھات القضائیة )منھ والتي جاء فیھا 152المادة 
تضمن المحكمة العلیا ومجلس الدولة توحید الاجتھاد القضائي في جمیع أنحاء البلاد .الإداریة

بحیث بادرت الحكومة إلى تقدیم مشروع القانون العضوي .(قانونویسھران على احترام ال
المتعلق بمجلس الدولة، للسلطة التشریعیة بغرض دراستھ والمصادقة علیھ، وفعلا تم المصادقة 

.علیھ من طرف ھذا الأخیر بغرفتیھ المتمثلة كل من مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني
خطار رئیس الجمھوریة رقابتھ المسبقة على ولقد مارس المجلس الدستوري بموجب إ

من التعدیل 165النص المصادق علیھ من قبل البرلمان بغرفتیھ وھذا طبقا لنص المادة 
.1996الدستوري 

المتعلق بمجلس الدولة وحددت مقره في 98-01للقانون العضوي 03كما نصت المادة 
یة إلى مكان آخر مع مراعاة أحكام المادة الجزائر العاصمة، مع جواز نقلھ في الحالات الاستثنائ

.1996من دستور 93
محل الغرفة الإداریة یترتب علیھ حكم ھام مفاده أن –كھیئة إداریة–بحلول مجلس الدولة 

كل المنازعات التي كانت من اختصاص الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا في ظل التنظیم القضائي 
دولة بقرار تنصیبھ بل وتحال إلیھ حتى المعروضة السابق، تدخل ضمن اختصاص مجلس ال

علیھا ما لم یفصل فیھا وفق ضوابط قانونیة، وھذا ما تم تنظیمھ بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
الذي یحدد كیفیة إحالة جمیع القضایا المسجلة والمعروضة على الغرفة الإداریة 262-98

.للمحكمة العلیا
لقضائي الإداري الجزائري، لھ وظیفة مزدوجة الأولى یعد مجلس الدولة ھرم التنظیم ا

قضائیة إذ تقوم بتقویم أعمال الجھات القضائیة الإداریة وتوحید الاجتھاد القضائي الإداري 
والثانیة استشاریة تتمثل في إبداء رأیھ في مشاریع القوانین التي تعرض علیھ من قبل الأمانة 

ائیة، على خلاف مجلس الدولة الفرنسي التابع للسلطة العامة للحكومة، وھو تابع للسلطة القض
، من 119،143،152،153التنفیذیة، وتتمثل مصادر نظامھ القانوني بالخصوص في المواد 

.وغیرھا1996التعدیل الدستوري 
المتعلق 1998ماي 30المؤرخ في 98-01كذلك أحكام القانون العضوي رقم 

.( 1998، 37ر عدد -ج)عملھ باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمھ و
والمتضمن تعیین أعضاء 1998ماي 29المؤرخ في 98-187المرسوم الرئاسي رقم -

( 1998لسنة 44ج ر عدد )مجلس الدولة 
والمعد لأشكال الإجراءات 1998أوت 29المؤرخ في 98-261المرسوم التنفیذي رقم -

.ة وكیفیاتھا في المجال الاستشاري أمام مجلس الدول
والمحدد لكیفیات تعیین رؤساء 1998أوت 29المؤرخ في 98-263المرسوم التنفیذي رقم -

.(1998من ج ر لسنة 64المراسیم التنفیذیة العدد )المصالح والأقسام مجلس الدولة وتصنیفھم 
بحیث إن النظام القانوني لمجلس الدولة توجد  قواعده وأسسھ في مصادر متنوعة وردت 

:في كل من
.الدستور-



.القوانین-
.التنظیمات–
.النظام الداخلي-

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة 98-01من القانون العضوي 26طبق لنص المادة 
یمارس محافظ الدولة ومحافظو الدولة المساعدون مھمة النیابة العامة في )وتنظیمھ وعملھ 

(القضایا ذات الطابع القضائي والاستشاري
:بحیث إن لمجلس الدولة اختصاص استشاري وآخر قضائي

باعتباره الجھة القضائیة الإداریة العلیا بالجزائر، :الاختصاصات القضائیة لمجلس الدولة :أولا
:فلھ اختصاص قضائي متعدد طبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة وھي

منازعات الناجمة عن بعض القرارات الصادرة یفصل ابتدائیا ونھائیا في ال:قاضي اختصاص-أ
09عن بعض الأعمال والقرارات الصادرة عن السلطات والھیئات والتنظیمات المركزیة المادة 

:یفصل مجلس الدولة ابتدائیا ونھائیا في98-) 01من القانون العضوي رقم 
ة عن السلطات الإداریة الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظیمیة أو الفردیة الصادر1-

.المركزیة والھیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المھنیة الوطنیة
الطعون الخاصة بالتفسیر، ومدى شرعیة القرارات التي تكون نزاعاتھا من اختصاص مجلس 2-

.(الدولة
یفصل مجلس الدولة في 98-01من القانون رقم 10نصت علیھا المادة :قاضي استئناف-ب

ف القرارات الصادرة ابتدائیا من قبل المحاكم الإداریة في جمیع الحالات ما لم ینص استئنا
.القانون على خلاف ذلك

یفصل مجلس الدولة في الطعون 98-): 01من القانون 11حسب نص المادة :قاضي نقض-ج
رارات بالنقض في قرارات الجھات القضائیة الإداریة الصادرة نھائیا، وكذا الطعون بالنقض في ق

.(مجلس المحاسبة
ولمجلس الدولة اختصاص استشاري بحیث یستشار مجلس الدولة في المجال التشریعي 

تعرض مشاریع القوانین ) 1996من التعدیل الدستوري 119فطبقا لنص المادة :دون الإداري
على مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الدولة ثم یودعھا رئیس الحكومة مكتب المجلس 

والمجال التشریعي ھنا یقتصر على مشاریع القوانین التي تبادر بھا الحكومة (بي الوطنيالشع
بحیث إن استشارتھ 98-01من القانون العضوي 36، و12، 04وھذا نجده في نص المواد 

والمجال الاستشاري لا یتعدى إلى اقتراحات التي یبادر بھا النواب ولا للأوامر ذات .إلزامیة
یعي التي یصدرھا رئیس الجمھوریة الطابع التشر

یتمتع مجلس الدولة بالاستقلالیة المالیة والاستقلالیة في التسییر عن كل من وزیر العدل 
والمحكمة العلیا، ویخضع في نظام المحاسبة لقواعد المحاسبة العمومیة ویشرف على تسییر 

ونائب الرئیس ومكتب المجلس كل من رئیس مجلس الدولة ونائب الرئیس ومكتب مجلس الدولة
مجلس الدولة ومحافظ الدولة ورؤساء الأقسام والغرف والأمین العام لمجلس الدولة ومجموعة 

ویقوم قضاة مجلس الدولة بمھامھم سواء في نطاق الوظیفة الاستشاریة أو .مصالح ملحقة بھ
.الفصل في المنازعات الإداریة

لدولة الذي یمارس مھمة النیابة العامة سواء عند ومن بین ھؤلاء القضاة ھیئة محافظ ا
.قیام مجلس الدولة بوظیفة الاستشارة أو عند قیامھ بالفصل في المنازعات الإداریة 

2002ماي 26من النظام الداخلي لمجلس الدولة الصادر بتاریخ 10بحیث نصت المادة 
مثل النیابة العامة على مستوى مجلس ی) :وبعد المداولة وبإجماع أعضائھ الحاضرین على ما یلي

.(الدولة محافظ الدولة ویساعده محافظو دولة مساعدون
یسھر محافظ الدولة مع مراعاة )من نفس النظام السابق على أن 11كما نصت المادة 

:المذكورة أعلاه على حسن سیر محافظة الدولة ولھ في ذلك04مقتضیات المادة 
.لى قضاة محافظة الدولة والموظفین التابعین للمحافظةیمارس السلطة السلمیة ع-



.یرأس أو یفوض أحد مساعدیھ لیرأس مكتب المساعدة القضائیة-
.یطلع على طلبات محافظي الدولة المساعدین–
.یمكنھ طلب إحالة قضیة إلى الغرف مجتمعة–
.یساھم في المھمة الاستشاریة لمجلس الدولة -
.(بأقدم محافظي الدولة المساعدین في حالة مانع أو غیاب أو شغوریعوض محافظ الدولة–

.الدور القضائي لمحافظ الدولة :الفرع الأول
یمارس )المتعلق بمجلس الدولة 98-01من القانون العضوي رقم 26نصت المادة 

.(محافظ الدولة ومحافظي الدولة المساعدین مھمة النیابة العامة في القضایا ذات الطابع القضائي
08-09من قانون 903إلى 901والاختصاص القضائي لمجلس الدولة نصت علیھ المواد من 
:المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على النحو التالي

"تجاوز السلطة"ضي أول وآخر درجة بالفصل في دعاوي الإلغاء یختص مجلس الدولة كقا1-
ودعاوي التفسیر ودعاوى فصل المشروعیة القرارات الإداریة بجمیع أنواعھا الصادرة عن 
السلطات الإداریة بجمیع أنواعھا الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة التي تعمل باسم 

.القضایا المخولة لھ بموجب نصوص خاصةولحساب الدولة كشخص معنوي عام، وكذلك في
كما یختص بالفصل في طعون الاستئناف المرفوعة ضد الأحكام والأوامر الصادرة عن 2-

.المحاكم الإداریة وكذلك القضایا المخولة بموجب نصوص خاصة 
كما یختص بالنظر في الطعون بالنقض المخولة لھ بموجب نصوص خاصة وفي 

.خر درجة عن الجھات القضائیة الإداریةالقرارات الصادرة عن آ
ترفع الدعوى أو الطعن أمام مجلس الدولة بنفس الكیفیة على وجھ الغالب المطبقة أمام 

ق إ م إ إلا أن ھناك 904المحكمة الإداریة التي تطرق إلیھا الباحث وذلك طبقا لنص المادة 
أمام مجلس الدولة مفاد ذلك أن فروقات جزئیة وبسیطة تتمیز بھا الدعوى أو الطعن المرفوع 

أما المادة .ق إ م إ استوجبت رفع الدعوى بواسطة محامي معتمد لدى مجلس الدولة905المادة 
الدولة ،الولایة ،البلدیة والمؤسسة العمومیة ذات الصبغة الإداریة من أن یمثل )ق إ م إ 800

نوني، المتصرف باسم ھذه الھیئات بواسطة محامي، حیث یوقع عریضاتھا أو مذكراتھا ممثلھا القا
.

من ق إ م إ تحدث عن دور محافظ 900إلى 897كما أن المشرع الجزائري في المواد 
ق إ م إ أحالت تطبیق 916الدولة وھو نفس دور محافظ الدولة لدى مجلس الدولة، لأن المادة 

تقریره المتضمن رأیھ من أحكام ھذه المواد على مجلس الدولة، وبالتالي فإن محافظ الدولة یعد 
الناحیتین الواقعیة والقانونیة سواء كان مجلس الدولة كقاضي أول درجة أو كقاضي استئناف أو 

.كقاضي نقض
ق إ م إ تحدثت عن تقریر محافظ الدولة ووجوب تضمنھ عرضا عن 898ونص المادة 

.ل المقترحةالوقائع والقانون والأوجھ المثارة ورأیھ حول كل مسالة مطروحة والحلو

أما في فرنسا یقوم مفوض الدولة بدراسة ملف الدعوى في مراحلھ النھائیة ویلخص 
القضیة لإبرازھا ثم یقترح حلا أو مشروع حكم وتتمیز تقاریر مفوض الدولة بالدقة والأصالة 

دولة، وكثیرا ما یتبنى مجلس وتتم عن الإحاطة بالجوانب القانونیة وتعكس موضوعیة مفوضي ال
.الدولة في الحكم المشروع الذي اقترحھ مفوض الدولة 

وأما المشرع الجزائري لم یفرض أن یتضمن تقریر محافظ الدولة في القضایا المتعلقة 
بالنقض، رأیھ من الناحیة القانونیة فقط دون الناحیة الواقعیة، باعتبار أن مجلس الدولة كقاضي 

كمة قانون فقط لأن الإحالة إلى النصوص المطبقة أمام المحاكم الإداریة جاءت نقض یعتبر مح
.عامة 

بحیث أن محافظ الدولة في حالة الطعن بالنقض یحضر جلسات مجلس الدولة كغرف 
مجتمعة ویقدم مذكراتھ ،وفي حالة قبول الطعن بالنقض من الناحیة الشكلیة وقبولھ موضوعیا إذا 



كان مؤسسا فإن مجلس الدولة ینقض القرار كلیا أو جزئیا مع الإحالة، أو ینقض القرار دون 
المجال یكون لمحافظ الدولة دور في خلق وتأصیل مبادئ وأحكام القانون الإحالة، وفي ھذا

الإداري، ومن ثم یعد مجلس الدولة ھیئة مقومة لأعمال الجھات القضائیة الإداریة ،كما یضمن 
.توحید الاجتھاد القضائي في البلاد ویسھر على احترام القانون

لة إبداء ملاحظاتھ الشفویة وھذا طبقا أما أثناء جلسة المرافعات فإنھ یحق لمحافظ الدو
من ق إ م إ وفي مرحلة قفل باب المرافعة بعد تمكین الأطراف 887إلى 884لنص المواد 

ومحافظ الدولة من تقدیم ملاحظاتھم الشفویة، یأمر رئیس الجلسة بقفل باب المرافعة ویعطي 
عھ بالملف ،بحیث یتضمن الكلمة لمحافظ الدولة لعرض تقریره المكتوب والذي سبق لھ إیدا

التقریر عرضا عن وقائع القضیة والأوجھ المثارة من أطراف النزاع، مع اختتام ذلك بخلاصة 
بحیث یكلف محافظ الدولة بدراسة واقتراح الحلول في القضایا المعروضة .تتضمن طلبات محددة

انونیة وبكل على مجلس الدولة ،ویعرض القضیة من حیث الوقائع والقانون وفقا لقواعد ق
موضوعیة، ویھدف من خلال ملاحظاتھ الشفھیة تنویر المجلس ومساعدتھ للفصل في المنازعات 

.ویساھم في تفھم وتأصیل القانون الإداري
من ق 900في مرحلة الحكم وبخصوص الإشارة إلى طلبات محافظ الدولة نصت المادة 

ظ الدولة بإیجاز وذلك في الأحكام إ م إ على إلزامیة الإشارة إلى طلبات وملاحظات محاف
القضائیة مع إمكانیة الرد على طلبات وملاحظات ھیئتھ، ومن خلال ھذا النص أن المشرع 
الجزائري حاول تعزیز دور محافظ الدولة من جھة ومن جھة أخرى مكن أطراف الخصومة من 

لحقوق الأفراد، وعند الإطلاع على طلبات ھیئتھ وإمكانیة الرد علیھا وھو ما یشكل حمایة أكثر 
مقارنة ذلك بما كان علیھ الحال في ظل القانون الإجرائي القدیم حیث لا یطلع أطراف الخصومة 
على طلبات محافظ الدولة المكتوبة والتي تبقى شبھ سریة بالنسبة لھم ولا یستطیعون مناقشتھا 

ضائي لا تدون فیھ حتى بعد إطلاعھم على الحكم القضائي الفاصل في الدعوى لأن الحكم الق
.(وبعد الإطلاع على طلبات محافظ الدولة)عبارة 

وبعد أن یتم الاستماع إلى رأي محافظ الدولة یقفل باب المناقشة، ومعنى ھذا أن الدعوى 
أصبحت مھیأة للفصل فیھا ،ویمكن إصدار الحكم شأنھا وقبلھ تكون مرحلة المداولة وھي التشاور 

ھائي الذي یعتبر ھو الحكم في الدعوى عند النطق بھ وتكون المداولة بین القضاة لتكوین الرأي الن
سریة لیتمكن القاضي من إبداء رأیھ، بكل حریة حیث أنھا تجرى بعدم حضور محافظ الدولة 

یتم النطق بالحكم علانیة حیث یتلو رئیس .وأطراف الخصومة ومحاموھا وكذا كاتب الضبط 
رار المطعون فیھ أو بالتعویض للمدعي، أو برفض الجلسة المنطوق كأن یقضي بإبطال الق

.الدعوى لعدم التأسیس
عند صدور الحكم یقوم مجلس الدولة بنشر قرارات والتعالیق والدراسات القانونیة 
لمحافظ الدولة لأن ھذه الأخیرة تساعد محافظ الدولة في مجال خلق مبادئ وأحكام القانون 

دیم طلب تصحیح الأخطاء المادیة حتى بعد حیازة الحكم الإداري، كما یجوز لمحافظ الدولة تق
.على حجیة الشيء المقضي بھ

.الدور الاستشاري لمحافظ الدولة :الفرع الثاني
المعروف لدى العامة من الناس إن مجلس الدولة ینفرد بالوظیفة القضائیة، لأنھا المھمة 

لس الدولة یتمتع باختصاص استشاري لا الأساسیة والممیزة لھ، إلا أن الواقع غیر ذلك، لان مج
یقل أھمیة عن الاختصاص القضائي لوروده وتأكیده من المشروع الدستوري في نص المادة 

تعرض مشاریع القوانین علي »، التي جاء نصھا كما یلي 1996من التعدیل الدستوري 119
المجلس الشعبي مجلس الوزراء بعد اخذ رأي مجلس الدولة ثم یودعھا رئیس الحكومة مكتب 

.وھذا التوجیھ لم یكن معروفا لدي الغرفة الإداریة  بالمحكمة العلیا«الوطني 
نص علي نطاق الوطنیة الاستشاریة لمجلس 98-01كما أن القانون العضوي رقم 

یبدي مجلس الدولة رأیھ في المشاریع التي یتم إحضارھا لھا حسب ) 01الدولة من خلال المادة 
.(ویقترح التعدیلات التي یراھا ضروریة04صوص علیھا في المادة الأحكام المن



ومنھ یستنتج أن الحكومة إن أرادت تقدیم مشروع قانون ما ،یتعین علیھا اللجوء لمجلس 
.الدولة واخذ رأیھ بخصوص ھذا المشروع

العمل الاستشاري على مستوى مجلس الدولة ھو نشاط یقوم  على مبدأ تخییري، قد لا 
ھ، مما یجعل نطاق الاستشارة  المقدمة من مجلس الدولة ترتبط ضیقا واتساعا حسب یأخذ ب

المضمون ومحتوى النشاط   
من بین الأعضاء الذین یشاركون في المھمة الاستشاریة ھیئة محافظ الدولة إذ خول لھ 

لحكومة المشرع أو لأحد مساعدیھ إمكانیة إبداء آراءھم حول مشروع القانون الذي یودعھ رئیس ا
المتعلق 98-01من القانون العضوي رقم 37-38لدى أمانة المجلس تطبیقا لنص المادتین 

، سواء كان ذلك على 11-13بمجلس الدولة المعدل والمتمم بموجب القانون العضوي رقم 
.مستوي الجمعیة العامة أو اللجنة الدائمة

لقوا نین  التي یرسلھا الأمین یشارك محافظ الدولة في الاستشارة القانونیة في مشاریع ا
العام  للحكومة وجوبا، ویقوم بدور النیابة العامة بمساعدة محافظي دولة مساعد یحضر محافظ 
الدولة أو احد مساعدیھ الجلسات والمداولات ویقدم مذكراتھ في المیدان الاستشاري، والتي تتم في 

.إبداء الرأي في مشاریع القوانینجمعیة عامة أو لجنة  دائمة، بحیث خول لھ القانون سلطة 

.عضویة محافظ الدولة في الجمعیة العامة :أولا
بمشاریع القوانین وطلب رأیھ أمر إلزامي ووجوب، حیث   إن إخطار مجلس الدولة

یتم  وجوبا إخطار مجلس الدولة )على أن 98-261نصت المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم 
، یقوم (بمشاریع القوانین من قبل الأمین العام للحكومة وذلك بعد مصادقة مجلس الحكومة علیھ

وع القانون، مع كامل الوثائق اللازمة إلى الأمین العام لمجلس الأمین العام للحكومة بإرسال مشر
الدولة، بحیث أن الرأي  الذي یبدیھ مجلس الدولة في مشروع القانون یكون غیر ملزم للحكومة، 
وتنص المادة التاسعة منھ على أن یدون رغي مجلس الدولة في شكل تقریر نھائي، ویرسل إلى 

رئیس مجلس الدولة، وترسل نسخة من الملف إلى محافظ الدولة، الأمین العام للحكومة، من قبل 
الذي یكلف أحد مساعدیھ بمتابعة الإجراءات وتقدیم ملاحظاتھ المكتوبة، بحیث تتشكل الجمعیة 
العامة لمجلس الدولة من نائب الرئیس ومحافظ الدولة عضو في الجمعیة العامة لمجلس الدولة 

بأنفسھم أو یعینوا من یمثلھم في الجلسات التي تفصل فیھا التي یمكن أن یشارك فیھا الوزراء
القضایا والأمور التي تتعلق بقطاعاتھم، تكون مداولات الجمعیة العامة صحیحة بحضور الأغلبیة 
البسیطة لأعضائھا وھذه الأخیرة یتم انتخابھا بأعضاء الجمعیة العامة الحاضرین للمصادقة على 

لأمانة العامة للحكومة، بحیث تعطي الجمعیة العامة لمجلس الدولة التقریر النھائي الذي یرسل ل
.رأیا استشاریا في ما یخص مشاریع القوانین المعروضة علیھا 

.حضور محافظ الدولة جلسات ومداولات اللجنة الدائمة :ثانیا
98-01من القانون العضوي لمجلس الدولة 03فقرة 38تنص الفقرة الثانیة من المادة 

، بحضور (یحضر محافظ الدولة أو أحد مساعدیھ الجلسات والمداولات ویقدم مذكراتھ)على أن 
محافظ الدولة جلسات ومداولات اللجنة الدائمة لمجلس الدولة والتي تعرض فیھا مشاریع القوانین 

تشاري التي تتعلق بالحالات الاستثنائیة وتتوافر فیھا حالة الاستعجال ،إذ یبدي المجلس رأیھ الاس
في ھذه المشاریع، كما یحضر محافظ الدولة أو أحد مساعدیھ الجلسات والمداولات ویقدم مذكراتھ 
بخصوص مشاریع القوانین ویشرح ملاحظاتھ شفاھة وفي ھذا المجال فإنھ یساھم في تأصیل 

عیین مبادئ وأحكام وقواعد القانون الإداري، إذ یقوم رئیس الحكومة باقتراح من الوزیر المعني بت
موظفین برتبة مدیر للإدارة المركزیة للإدلاء بالرأي الاستشاري في الجمعیة العامة واللجنة 

.الدائمة 
إن صلة مجلس الدولة بالإدارة العامة باعتباره مستشارا لھا یساعده على التعرف على 

عن المبادئ المشاكل والصعوبات التي تواجھھ من جھة الإدارة ھذا یدفع محافظ الدولة إلى البحث



والأحكام اللازمة للأوضاع ویتضمنھا في مذكراتھ المكتوبة التي یقدمھا للجمعیة العامة أو اللجنة 
.الدائمة 

یعتبر الرأي الاستشاري لمجلس الدولة عمل غیر إجباري التطبیق على الھیئة الطالبة 
.یل أو الإثراءللاستشارة من جانبھا الموضوعي، الذي صدر فیھ الحذف أو السحب أو التعد

وتبقى حریة التصرف مطلقة للحكومة في الأخذ بالرأي الاستشاري المقترح من مجلس الدولة أو 
وبذلك .عدم الأخذ بھ، ولا تعاقب الإدارة الحكومیة لما تلقي بالرأي جانبا، ولا تعیر لھ أي اھتمام

یاریة عكس جانبھ یكون الرأي الاستشاري لمجلس الدولة، في جانبھ الموضوعي لھ آثار اخت
.الشكلي الذي یجب احترامھا والالتزام بھا

.دور محافظ الدولة على مستوى محكمة التنازع:المطلب الثالث
152تعتبر محكمة التنازع في أول درجة ھي ھیئة دستوریة وذلك بموجب نص المادة 

مقرھا في الجزائر 98-03العضوي ومنظمة بموجب القانون1996من التعدیل الدستوري 
العاصمة،  خول لھا اختصاص وحید ھو الفصل في منازعات الاختصاص بین الجھات القضائیة 

حیث إنھا لا تعتبر جھاز تابع للقضاء العادي ولا جھاز تابع للقضاء الإداري .العادیة والإداریة
.ضمن تشكیلتھا البشریة وتم التطرق إلیھا في ھذا المطلب من جانب أن  محافظ الدولة 

إن وجود محكمة التنازع كمؤسسة قضائیة لھا تشكیلتھا البشریة التي تقوم بتسییرھا ، حیث نص 
تشكیلة محكمة التنازع إذ تتضمن قضاة حكم 9و5حدد في المواد 98-03القانون العضوي 

المتمیزة ھیئة محافظ وقضاة النیابة وكتابة الضبط، فھي تشكیلة متنوعة، ومن بین ھذه التشكیلة 
الدولة الذي یمثل النیابة العامة على مستواھا، كونھ ھیئة مستقلة تم استحداثھا من طرف المشرع 

98-. 03وتم تنظیمھا من خلال القانون العضوي 1996الجزائري في ظل التعدیل الدستوري 
أن محكمة على98-03في فقرتھا الأولى والثانیة من القانون العضوي 09نصت المادة 

إضافة إلى )التنازع تتكون من محافظ دولة ومحافظ الدولة المساعد، حیث تنص على ما یلي 
أعلاه یعین قاضي بصفتھ محافظ دولة ولمدة ثلاث 05تشكیلة محكمة التنازع المبینة في المادة 

سنوات من قبل رئیس الجمھوریة باقتراح من وزیر العدل وبعد أخذ الرأي المطابق للمجلس
.(الأعلى للقضاء لتقدیم طلباتھ وملاحظاتھ الشفویة

یعین حسب الشروط المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه ولنفس المدة محافظ الدولة 
.(ومحافظ دولة مساعد یبدون طلباتھم وملاحظاتھم الشفویة

.المجال القانوني لمحافظ الدولة على مستوى محكمة التنازع:الفرع الأول
یعتبر محافظ الدولة قاضي كباقي القضاة الإداریون، تابع لمؤسسة القضاء الإداري حیث 
یعین على مستوى محكمة التنازع، كقاضي بصفة محافظ الدولة، ولمدة ثلاث سنوات من قبل 

لأخذ بالرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء رئیس الجمھوري باقتراح من وزیر العدل، وبعد ا
ویساعده محافظ دولة مساعد، یعین بذات الكیفیة ،لمدة ثلاث سنوات، ویتولى محافظ الدولة أو 
مساعده تقدیم طلباتھم ومذكراتھم بخصوص حالات التنازع، المعروضة على المحكمة والملاحظ 

فظ الدولة أو مساعده وعما إذا كان أحدھما أو أن المشرع لم یبین بدقة الجھة التي یختار منھا محا
كلاھما ینتسب لجھة القضاء العادي أو الإداري، بالنسبة لرئاسة  محكمة التنازع، وبالنسبة 

.لقضاتھا أیضا
یعود السر في عدم تحدید الجھة التي یختار منھا محافظ الدولة ومساعده إلى طبیعة مھام 

.في المداولات، ویكتفیان بتقدیم طلباتھماالمحافظ، أو مساعده فھما لا یشركان
تعتبر ھذه كمبادئ عامة عن محافظ الدولة في محكمة التنازع، وفي الفرع الثاني سیتناول 

.دوره في مجریات القضیة
دور محافظ الدولة في مجریات القضیة على مستوى محكمة التنازع   :الفرع الثاني



فإن دعوى التنازع ترفع بأحد الطریقتین من 98-03طبقا لأحكام الواردة في القانون رقم 
قبل المعنیین، أو عن طریق القاضي بتطبیق نظام الإحالة بحیث إن دعوى التنازع بمجرد رفعھا 

أمام محكمة التنازع تمر بجملة من الإجراءات، فما ھو دور محافظ الدولة عبر ھذه الإجراءات؟ 
ازع بمجرد إخطاره بالقضیة، مستشارا مقررا في المرحلة الأولى یعین رئیس محكمة التن

من بین أعضاء المحكمة، وسوف لن یخرج عن أحد أعضاء المحكمة أو أحد قضاة  المنتمین      
للمحكمة العلیا أو قضاة مجلس وبعد الدراسة یعد تقریرا مكتوبا یودعھ لدى كتابة الضبط بغرض 

، وھنا یأتي 98-03من القانون العضوي 22إرسالھ إلى محافظ الدولة وھذا ما قضت بھ المادة 
دور محافظ الدولة حیث یأخذ ملاحظاتھ حول التقریر الذي سیقدمھ شفویا أثناء جلسة الحكم وذلك 

.من نفس القانون السابق2الفقرة 09طبقا لنص المادة 
تعقد محكمة التنازع جلساتھا بدعوة من رئیسھا في تشكیلة تضم خمسة أعضاء على 

.الأقل من بینھم عضوان من مجلس الدولة وعضوان من المحكمة العلیا
وفي إطار ھذه الجلسة تتم قراءة التقریر ویكون ذلك في جلسة علنیة كقاعدة عامة 

كون الجلسات سریة حفاظا على النظام حیث یكون الحضور فیھا مسموحا، ویجوز أن ت.للجلسات
العام وبعد تلاوة التقریر یمكن للأطراف أو محامیھم تقدیم ملاحظاتھم شفویا وذلك حسب المادة 

ثم یقدم محافظ الدولة تقریره الذي أعده كما ذكرنا سابقا شفویا، 98-03من القانون العضوي 26
بھ ینوبھ محافظ الدولة المساعد، ثم بعد حیث یعتبر حضور محافظ الدولة إلزامي وفي حالة غیا

إتمام ھذه الإجراءات یقوم القاضي برفع باب المرافعة، لتبدأ مرحلة المداولة في تشكیلة تضم 
.خمس أعضاء بحیث أن محافظ الدولة لا یشارك في المداولات، ویكتفي بتقدیم طلباتھ

لفاصل في القضیة ،باسم وبعد الإجراءات السابقة للحكم ،تأتي مرحلة إصدار القرار  ا
الشعب الجزائري ویجب أن یشمل القرار أسماء الأطراف والمستندات الرئیسیة، المؤشر علیھا 
بالقرار، والنصوص المطبقة، وعند الاقتضاء طلبات الأطراف، وتكون ھذه القرارات مسببة، كما 

ولة، بحیث إن تضمن یجب أن یذكر اسم القضاة المشاركین، في أخذ القرار وكذا اسم محافظ الد
القرار اسم محافظ الدولة إلزامي من الناحیة الشكلیة، وھذه الإلزامیة تجعل لھ مركز مرموق وذا 
أھمیة، ثم یوقع رئیس محكمة التنازع والمستشار المقرر وكاتب الضبط على نسخة القرار 

.الأصلیة 

داري الجزائريضمانات وتقییم نظام محافظ الدولة في القضاء الإ:المبحث الثاني
لا شك أن القاضي وھو یبسط للعدالة یده، ویسعى لحفظ الحقوق ورعایة الحریات ،یكون 
عرضة لجملة من المخاطر قد تلحقھ سواء من جانب السلطة التنفیذیة أو الأفراد لذا كان من 

د الطبیعي أن یتمتع بحمایة خاصة من جمیع الجوانب بما یمكنھ من أداء رسالتھ السامیة ،ولق
حرصت الأنظمة وعلى اختلاف طبیعتھا إلى إحاطة بقواعد متمیزة في مجال التعیین والترقیة 
والتأدیب وخصصت لھ أحكاما في مجال المساءلة المدنیة والجنائیة، ولا یكفي تحصین القاضي 
وإحاطتھ بمختلف ھذه القواعد والأحكام، بل ینبغي فضلا عن ذلك تأمینھ في رزقھ أو ضمان حق 

في الوظیفة، طالما ما لم یصدر عنھ ما یسئ إلیھا، وكان أھلا للبقاءـ فعدم تقریر الضمانات بقائھ
الكافیة للقاضي الإداري قد تؤدي إلى خضوعھ إلى ضغوطات وتأثیرات السلطات العامة لرقابة 

.القضاء المكرس دستوریا یفقد معناه
فصل الخصومات وحسم وخصوصا أن عمل القاضي البارز في البحث المتمثل في 

النزاعات من خلال تطبیق النصوص القانونیة والفقھیة ذات العلاقة في النزاع المعروض علیھ 
وھذا ما یجعل عملھ في غایة التعقید، ولھذا ولأسباب أخرى سعت الأنظمة إلى إحاطة القاضي 

التي سیتم بمجموعة من الضمانات سواء بالنسبة لضمانات العضویة أو لضمانات الوظیفیة، و
التعرض إلیھا ضمن فرعیین، الأول حول الضمانات العضویة لمحافظ الدولة، والثاني حول 

.الضمانات الوظیفیة
.ضمانات محافظ الدولة في القضاء الإداري الجزائري :المطلب الأول



.حیث سنتطرق في ھذا المطلب للضمانات العضویة والضمانات الوظیفیة لمحافظ الدولة

.الضمانات العضویة لمحافظ الدولة:الفرع الأول
یقصد بالاستقلال العضوي للقضاة عدم تدخل أیة سلطة قضائیة في إدارة المسار المھني للقضاة، 

.وھو ما یفترض وضع كل ما یتعلق بالمسار المھني للقاضي بعیدا عن التحكم
.في مجال التعیین :أولا

الدولة على طرق تقلید القاضي لوظیفتھ، إذ تختلف یؤثر النظام السیاسي المتبع في 
تختلف كل دولة عن الأخرى في كیفیة تنظیمھ، فھناك من الدول من تنتھج أسلوب الانتخاب 
باعتباره عاملا أساسیا لتحقیق استقلالیة القضاء وتشیید الدیمقراطیة ودولا أخرى اتبعت أسلوب 

ف القضاة وضمان استقلالیة القضائي ،كون القواعد قد یبدو غریبا الربط بین نظام توظی.التعیین
المنظمة للتوظیف تطبق على الأشخاص المرشحین لمھنة القضاء، أي على أشخاص لیس لدیھم 
بعد صفة القاضي، ولكن تتبین ھذه العلاقة حین ینظر الدارس إلى الموضوع من زاویة العلاقات 

سلطة السیاسیة عملیة اختیار القضاة كوسیلة  التي تربط بین أجھزة السلطة التنفیذیة وأجھزة ال
.لبسط سیطرتھا على القضاء، وبطریق غیر مباشر على أحكام القضاة 

.في مجال التأدیب:ثانیا
یعتبر خطأ تأدیبیا بمفھوم ھذا 04-) 11من القانون الأساسي للقضاة  60عرفت المادة 

اتھ، ویعتبر أیضا خطأ تأدیبیا بالنسبة إلى القانون العضو بكل تقصیر یرتكبھ القاضي إخلالا بوجب
، بحیث نجد (قضاة النیابة العامة ومحافظي الدولة إخلالا بالواجبات الناتجة عن التبعیة التدریجیة

في نص المادة أنھ في حالة ارتكاب أحد القضاة خطأ تأدیبیا ومن بینھم محافظ الدولة بحیث یقوم 
من 65م المجلس الأعلى للقضاء وھذا ما نصت علیھ المادة وزیر العدل بالمتابعة التأدیبیة، أما

وإذا كان القاضي محل المتابعة موقوفا یجب على المجلس الأعلى .نفس القانون الأساسي السابق
66للقضاء أن یبت في الدعوى التأدیبیة في أجل ستة أشھر من تاریخ التوقیف وھذا حسب المادة 

أن وزیر 04-11من القانون الأساسي للقضاة 68المادة من نفس القانون السابق، كما تنص 
العدل لھ أن یتخذ في مواجھة القضاة، عقوبات تتراوح ما بین الدرجة الأولى إلى الدرجة الأولى 
إلى الدرجة الرابعة وذلك حسب جسامة الخطأ، وتكون العقوبات مرفوقة بمجموعة من الضمانات 

:یمكن حصرھا فیما یلي
لة المجلس الأعلى للقضاء عندما ینعقد المجلس التأدیبي حیث یترأسھ الرئیس الأول تغییر تشكی1-

.للمحكمة العلیا بدلا من رئیس الجمھوریة
.عدم جواز نشر قرار الإیقاف الذي یتخذه وزیر العدل 2-
بدأ اعتبارا من یوم صدور قرار استمرار القاضي في التقاضي مرتبة خلال ستة أشھر ت3-

04-.11من القانون الأساسي للقضاة 67الإیقاف وذلك طبقا للمادة 
من 02فقرة 66وجوب الفصل في الدعوى التأدیبیة خلال مدة الأشھر الستة وذلك وفقا للمادة 4-

04-. 11القانون الأساسي للقضاة 
ات المقررة للقاضي أثناء متابعتھ ویرى الأستاذ بوبشیر محند أمقران بأن ھذه الضمان

تأدیبیا، بأنھا مجرد ضمانات شكلیة لا تحقق الھدف من تقریرھا والسبب في ذلك ھو عدم النص 
على الجزاءات المرتبة على مخالفتھا، وعلیھ فعادة ما تھدر ھذه الضمانات في الواقع العملي دون 

.أن یكون للقاضي سبیل لدفع ذلك 
جب تكریس ھذه الضمانات بشكل واقعي على جمیع القضاة ومن ھذا المنطلق ی

.وبالأخص ھیئة محافظ الدولة لكونھ نظام جدید حمایتھ تعني تطویر القضاء الإداري
.مبدأ عدم  القابلیة للعزل :ثالثا

لقد تعرض القضاة خلال فترة معینة في معظم دول العالم لاعتداءات صاخبة من جانب 
ین وصلت على حد أبعادھم فصلھم عن الوظیفة أو تجریدھم من الصفة الجھة القائمة بالتعی

القضائیة، وكان القاضي على ھذا النحو بین خیارین إما أن یسایر السلطة التي عینتھ، فیؤتمر 



بأوامرھا فتضمن لھ بالمقابل حق  البقاء في الوظیفة، وإما أن یخالفھا متمسكا بمبدأ العدالة، فیكون 
وإن كان لابد من القاضي أن ینظر في النزاع .ن الصفة القضائیة مصیرهالعزل والتجرید م

المعروض أمامھ بكل حریة ودون أي تأثیر فإن ذلك یدفع لوجود قواعد تضمن تحصینھ ضد 
العزل وتأمین مستقبلھ من الانھیار من ھنا ظھرت الحاجة الماسة لمبدأ عدم القابلیة للعزل 

ویقصد بمبدأ عدم القابلیة للعزل أنھ لا یجوز .ة الإداریة للقاضيباعتباره إحدى أھم وسائل الحمای
فصل القاضي أو وقفھ عن العمل أو إحالتھ إلى المعاش قبل الأوان، أو نقلھ إلى وظیفة أخرى غیر 

بحیث یعتبر ھذا المبدأ من أھم .قضائیة إلا في الأحوال وبالقیود التي نص علیھا القانون
ضي حقوقھ وبالأخص محافظ الدولة كونھ قاضي كباقي القضاة لكن الضمانات التي تكفل للقا

مھمتھ جد صعبة وذلك لطبیعة مھامھ بحیث أعتبر روني جاكلا مبدأ عدم القابلیة للعزل والنقل 
بالنسبة للقضاة العنصر الأول المكون للسلطة القضائیة لأنھ ھو الذي یضمن استقلال القضاة 

صل في المنازعات الإداریة، لأن استقلالھ یمكن أن یعرقل وتقرر منع القضاء العادي من الف
ومبدأ عدم القابلیة للعزل یعد جوھر استقلال القضاة وھذا ما أكده خطاب رئیس .نشاط الإدارة

إن استقلالیة القضاء یجب أن تقدر 99-) 2000الجمھوریة بمناسبة افتتاح السنة القضائیة 
، (سف السلطة نفسھا بما في ذلك تعسف القضاةبالرجوع إلى منطق حمایة الأفراد من تع

لم یشر لضمانة عدم القابلیة للعزل رغم أھمیتھا على 1996وبالرجوع  للتعدیل الدستوري 
المتعلق بمجلس الدولة وھذا الأخیر 98-01وكذلك بالنسبة للقانون العضوي .الصعید القانوني

ن ضمانة عدم القابلیة للعزل إذا كانت تمثل والحقیقة إ.جاء كذلك خالیا من الإشارة لھذا المبدأ
على العموم ضمانة ینبغي أن تلازم العمل القضائي ویتمتع بھا كل قاض أیا كان مركزه وطبیعة 
القضایا المعروضة علیھ ،فإن حاجة القاضي الإداري سواء على مستوى المحاكم الإداریة 

ى أساس أنھ یواجھ الدولة أو الولایة أو الابتدائیة أو على مستوى مجلس الدولة لھذه الضمانة عل
البلدیة أو المؤسسة العامة ذات الطابع الإداري، وحتى لا یخشى ضغط أحد ھذه الجھات علیھ 
وشعر بالطمأنینة اللازمة التي تمكنھ من القیام بواجبھ المتمثل بالفصل في المنازعات المعروضة 

لعدالة، ولكون محافظ الدولة ومحافظي علیھ بكل حیاد وموضوعیة وبحسب ما تقتضیھ مبادئ ا
الدولة المساعدین على مستوى الأجھزة القضائیة الإداریة لا یستفیدون من ضمانة الاستقرار 

أما بالنسبة للترقیة فإن محافظ الدولة فإنھ ملزم بقبول المنصب .لكونھم یمثلون النیابة العامة
من القانون الأساسي 59حسب نص المادة المقترح علیھ دون أن تكون لھ حریة الاختیار وھذا 

، (كل قاض مستفید بالترقیة في الوظیفة ملزم بقبول الوظیفة في المنصب المقترح علیھ)للقضاة 
ولھذا ولأسباب أخرى یجب على المشرع أن یتكفل بمحافظ الدولة وأعضاء النیابة العامة لكونھم 

ل وعدم استعمال النقل من الوظیفة كوسیلة معرضین للنقل وأن یكفل لھم مبدأ عدم القابلیة للعز
.للتأثیر على العمل القضائي أو كجزاء لھم

وإن كان الاستقلال العضوي ضروري لتجسید عدالة فعالة، تضمن للقاضي مركزه  
وترسخ ھیبتھ، فذلك غیر كاف، دون الاستقلال الوظیفي، لأنھما أمران مرتبطان، لا یستغني 

.طرق للاستقلال الوظیفي في الفرع الثاني أحدھم عن الآخر بحیث سیت
.الضمانات الوظیفیة لمحافظ الدولة:الفرع الثاني

كون محافظ الدولة على مستوى الأجھزة القضائیة، قاض كباقي القضاة الجھاز الإداري، 
روضة كما قلنا سابقا، فإن وظیفتھ القضائیة تتمثل في تطبیق القانون عند البت في المنازعات المع

علیھ، ھذا الأمر یفرض أن یقوم بعملھ بعیدا عن كل الضغوطات والتھدیدات، التي من شأنھا أن 
تمس بحیاده ونزاھتھ، وإن  تجسید فكرة الاستقلال الوظیفي یكون بتقریر مبدأ الفصل بین 

.السلطات، والذي مفاده عدم تدخل سلطة من السلطات الثلاث في شؤون إحداھا
جھة أخرى فإن تجسید فكرة الاستقلالیة للقاضي یكون بإخضاعھ ھذا من جھة، ومن 

من التعدیل 147للقانون دون سواه، ولقد حرص المشرع على ھذا المبدأ من خلال المادة 
من نفس 138، حیث أن القاضي لا یخضع إلا للقانون كما أكدت المادة 1996الدستوري 

س في إطار القانون، كما أكد المشرع على الدستور على أن السلطة القضائیة المستقلة وتمار



من التعدیل 148حمایة القاضي من كل الضغوط التي قد تمس عملھ وذلك من خلال المادة 
الدستوري السابق، وأكد ھذه المبادئ المقرة على حمایتھ من خلال بعض النصوص القانونیة في 

فل أن محافظ الدولة قاض لكن في المتضمن القانون الأساسي للقضاة، ولا یغ04-11القانون رقم 
الوقت نفسھ مواطن لھ معتقداتھ الفكریة والسیاسیة یھمھ تطور وازدھار الدولة التي ینتمي إلیھا، 
ولكونھ قاض إداري وھذا الأخیر لا  یقتصر دوره على تطبیق القانون بصفة جامدة ،إذ یسعى إلى 

والجدیر بالذكر أن استقلالیة .لین معھاتحقیق توازن بین المصالح المتعارضة للإدارة والمتعام
ھي كل ما من شأنھ أن یحاول تحویل 1976القاضي وفقا للمفھوم الاشتراكي أي خلال دستور 

إلا أن –القاضي عن الھدف إلى الھدف الاشتراكي والمتمثل في حمایة مكاسب الثورة الاشتراكیة 
طة القضائیة وإخضاع القاضي إلى القانون المشرع عدل عن ھذا التوجھ وأقر مبدأ استقلالیة السل

إذ أصبح القاضي لا یلتزم 1996وكذلك دستور 1989نوفمبر 23دون سواه وذلك خلال دستور 
،ألزم القاضي على حمایة 2004إلا بتطبیق القانون وفي إطار القانون الأساسي للقضاء لسنة 

القانون یؤدي بالضرورة إلى تقویة المصلحة العلیا للمجتمع، وإذا كان العمل على تحقیق دولة
دور القانون في المجتمع، فإنھ یؤدي أیضا إلى مضاعفة دور القاضي المكلف بتطبیقھ، وإن 
اكتمال العناصر دولة القانون، یتحقق  بتحویل القضاء الإداري حقا دستوریا في رقابة أعمال 

.ضي إداري السلطات العمومیة وھذا كلھ ینطبق على محافظ الدولة لكونھ قا
.تقییم نظام  محافظ الدولة :المطلب الثاني

إن الدور الفعال الذي یقوم بھ ھیئة محافظ الدولة على مستوى الأجھزة القضائیة 
الإداریة، بحیث یمارس مھام النیابة العامة ومن ھذا المنطلق ومن منطلقات أخرى یوجد عدة 

قده وھذا ما سیتطرق إلیھ من خلال الفرعیین أراء حول وظیفتھ منھا من یحمد دوره ومنھا من ینت
.التالیین الأول بعنوان مزایا محافظ الدولة والثاني حول مآخذ نظام محافظ الدولة 

.مزایا محافظ الدولة :الفرع الأول
یعتبر محافظ الدولة من عوامل سیادة مبدأ المشروعیة لمساھمتھ في توفیر الرقابة 

التقدیریة، ھذه السلطة لطالما وجدت الإدارة من خلالھا فجوة القضائیة اللازمة على السلطة
للتملص من رقابة القضاء الإداري وذلك لكونھا تحوز على سلطة الأمر والنھي ولكونھا صاحبة 
السیادة والسلطة المخولة لھا، ولوضع حد لھذا تبنت الجزائر القضاء الإداري للحد من جبروت 

مظلومة ،وتبنت معھ نظام محافظ الدولة، ولكون ھذا الأخیر ھذه السلطة سواء كانت ظالمة أو
قاضیا مستقلا خاضعا للقانون الأساسي للقضاة، یعد ابتكارا جدیدا یتمیز عن الأنظمة المعروفة، 
وكذلك یعتبر الممثل القانوني للمنازعة الإداریة التي یسھر على حمایتھا باعتباره الأمین علیھا، 

لا للقانون، وتنحصر مھمتھ في الدفاع عن القانون، وما یعتقد أنھ للصالح فلا سلطان على إرادتھ إ
بحیث إنھ قد یتخذ موقفا ضد الإدارة، لأن مصلحة الدولة .العام، وفقا لضمیره واقتناعھ الشخصي

وكذلك إن محافظ الدولة .ھي أن یسود حكم القانون، حتى ولو أدى ذلك إلى الحكم ضد الإدارة
توصل إلى الحلول القانونیة، بعد دراستھ ملفات القضایا التي ترفع أمام الجھات رجل وقائع لأنھ ی

القضائیة المختصة، وتحال إلیھ لیبدي رأیھ القانوني فیھا، فھو یعیش في الواقع العملي الذي یحیط 
بالمنازعة، حتى یلتمس الحقیقة، ویتمكن من إبداء الرأي القانوني الذي یتفق مع احتیاجات 

.العامة، والتي تتناسب مع المنطق الواقعي السلیمالمرافق 
ومن المزایا التي تبرز دور محافظ الدولة، أنھ یمارس دورا ممیزا على مستوى مجلس 
الدولة لا یوجد لھ مثیلا على مستوى المحكمة الإداریة ومحكمة التنازع، ویتعلق الأمر بالدور 

المتعلق 98-01من القانون العضوي 12الاستشاري لمجلس الدولة طبقا لنص المادة 
الذي یثبت عضویة 98-216والمرسوم التنفیذي .باختصاصات مجلس الدولة، وتنظیمھ وعملھ

وكذلك أھم ما یمیز النظام القانوني .محافظ الدولة على مستوى الجمعیة العامة، واللجنة الدائمة
لفكرة التناوب والتمثیل المزدوج الذي لھیئتھ عن قضاة محكمة التنازع في نقطة لھا أھمیة بالنسبة 

.یطبع المحكمة ورؤسائھا



بالنسبة للأستاذ حاج عزام سلیمان فإنھ یثمن دور محافظ الدولة، بحیث یرى إن دور 
محافظ الدولة في القضاء المقارن في الدفاع عن المصلحة –لا زال–محافظ الدولة البارز الذي 

د، فالكثیر من الاجتھادات القضائیة لمجلس الدولة الفرنسي العامة دون أن یخل ذلك بحقوق الأفرا
،تبین أنھ لولا تقاریر محافظ الدولة المرفقة بالأدلة الدامغة وعرض الأسباب الوجیھة لما اعترف 
قضاة مجلس الدولة الفرنسي بالعدید من حالات المسؤولیة الإداریة التي تقررت ولما نال 

الدولة صانع أحكام إداریة جریئة وعادلة ومتطورة، بفضل یعتبر محافظ .المتضررون التعویض
مستنتجاتھ التي یعرضھا على ھیئة المحكمة مضمنا إیاھا قرارات وابحثا قانونیة نیرة، وحلول 
قانونیة رائعة، تستمد مقوماتھا من الفقھ والقضاء المقارن وبعض الاجتھادات بحیث إنھ یساھم في 

المحكمة إلى الخلق والإبداع من خلال تقاریره التي تتضمن الاجتھاد القضائي الإداري ویدفع
إن )ومن الملاحظ وما ھو شائع أن وظیفة محافظ الدولة تنطبق علیھا المقولة .أبحاث  قانونیة

.(الوظیفة بقدر الشخص الذي یمارسھا
.مآخذ محافظ الدولة:الفرع الثاني

یقصد بالمآخذ التي تنتاب نظام عمل محافظ الدولة ھي العقبات التي تحول بین محافظ 
لكون نظام ھیئة .الدولة وأداء دوره المنوط بھ في مجال الدعوى الإداریة ولا یقصد غیر ذلك

محافظ الدولة جدید في الجزائر بحیث یعتبر من أھم التغیرات وأبرزھا في القضاء الإداري 
صات قضائیة وأخرى استشاریة على مستوى أجھزة القضاء الإداري فبالرغم ما ،یمارس اختصا

یتمتع بھ ھیئتھ إلا أن ھناك عقبات لابد من المشرع أن یتجاوزھا سیحاول في ھذا الفرع تناول 
.بعض المآخذ التي تم التطرق إلیھا من طرف الفقھاء والقانونیین

ا النظام ھو أن محافظ الدولة یمارس بحیث یرى الأستاذ عمار بوضیاف أن من مآخذ ھذ
مھام النیابة العامة وھذا بالنظر لتبعیة ھذا الجھاز لوزیر العدل وھو عضو في السلطة التنفیذیة، 
بینما محافظ الدولة قاض مستقل لا یتصور أبدا التدخل في عملھ، أو توجیھ الأوامر إلیھ، لتقدیم 

.ن المتدخل وزیرا للعدلالتماساتھ بكل حریة بشكل أو بآخر حتى ولو كا
أما الأستاذ رشید خلفوني یرى أن ھناك فراغ قانوني لا یخدم فكرتي بالنسبة لمحافظ 
الدولة على مستوى محكمة التنازع لأن طریقة تعیین محافظ الدولة مجھولة وخصوصا أنھ یعین 

.كثر تعقیدابنفس طریقة تعیین محافظ الدولة المساعد ونفس مدتھ ،وھذه النقطة تجعل الأمر أ
وترى الأستاذة بوخمیس سھیلة أن المشرع لم یفھم مھام محافظ الدولة الحقیقیة ولم یبرز 
صلاحیاتھ القانونیة والفعلیة والتي یجب أن یتمتع بھا محافظ الدولة وكذلك لكي تتوافق مع 

ومن بین المآخذ حسب.مقتضیات القضاء الإداري المقارن عامة وفي القضاء الجزائري خاصة
وجھة نظر الأستاذة بوقرة أم الخیر، أن اختصاص النیابة العامة على مستوى القضاء الإداري 
،لیس كبیر في المنازعات الإداریة، إلا أنھ یمكن الاستغناء على سلك محافظ الدولة، بحیث إن 

.دوره یقتصر على مجرد التماسات، لا تلزم الحكم
ولة عندما یبدي رأیھ في المجال كذلك یرى الأستاذ موسى بوصوف أن محافظ الد

القانوني لمجلس الدولة في الاختصاص الاستشاري، مع العلم أن رأي مجلس الدولة غیر إلزامي 
كما یرى .على الحكومة وھذا ما ینعكس على محافظ الدولة فلا وجود لنزاع لكي یبدي رأیھ

ن من المستحسن أن لا یرفق الأستاذ لحسین بن الشیخ آث ملویا أنھ ما مآخذ ھذا النظام ،أنھ كا
القاضي المقرر بملف التقریر المعد من طرفھ عند إحالتھ الملف على محافظ الدولة، وھذا حتى لا 
یتكل ھذا الأخیر علیھ، ویعید نقلھ حرفیا مع اقتراح الحلول نفسھا، فمن المفروض أن یترك 

ي، وحتى یبذل مجھود في اقتراح محافظ الدولة لتقدیم طلباتھ دون التأثر بما جاء في تقریر القاض
الحلول وتنبیھ المحكمة عن بعض المسائل التي تجنب ذكرھا تقریر القاضي المقرر أو غفل عنھا 
،وكذا لتصحیح بعض المفاھیم القانونیة والتقنیة فبدلا أن تجد المحكمة الإداریة نفسھا أمام حل 

لیقین وقد تأخذ بحل آخر بعد أن واحد ،تجد نفسھا أمام عدة حلول وتختار الأصوب والأقرب ل
.یتبین بھا عدم رجحان الحلول المقترحة 



:خلاصة الفصل الثاني
یعتبر نظام محافظ الدولة من بین الأنظمة الجدیدة على مستوى أجھزة القضاء الإداري لھ 

ن دور على مستوى المحكمة الإداریة بحیث یمارس مھام النیابة العامة حسب المادة الخامسة م
، كما لھ دور على مستوى مجلس الدولة والمتمثل في الاختصاص القضائي 98-02القانون 

والاستشاري، بالإضافة إلى ھذه الأجھزة الإداریة لھ دور على مستوى محكمة التنازع التي تعتبر 
جھاز مستقل عن الجھاز القضائي الإداري والعادي، ولكون منصبھ جد حساس أعطى لھ المشرع 

ضي المستقل، ذلك لأن مھمتھ جد صعبة لأنھ لا یمثل الدولة ولا الأفراد ویعمل دائما صفة القا
لتطبیق القانون وحمایتھ، مما جعلھ یتمتع بالعدید من الضمانات التي یتمتع بھا القضاة سواء 
القضاة التابعین للقضاء العادي أو الإداري ومن بین الضمانات سواء العضویة أو الوظیفیة، 

المشرع لمحافظ الدولة وكذلك بالنسبة للقضاة سواء الخاضعین للقضاء الإداري أو بحیث منح
الخاضعین للقضاء العادي، ھذه الضمانات لكي یقوموا بمھامھم وھم مرتاحین لا یخضعون لأي 
ضغوط تعرقل عملھم، بحیث أن ھذه الھیئة لم تسلم من الانتقادات منھا البناءة  ومنھا المآخذ 

المآخذ تداركھا من طرف المشرع والنص علیھا في تعدیلات لاحقة وذلك والھدف من ھذه
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:ملخص
تكریسهاظلفيالقضائیة،لنظام الازدواجیةالجزائربتبنيمرتبطالدولةعن محافظالحدیث

ازدواجیة القضاء الإداري تم استحداث نظامبموجب تبني الجزائر ل.القضاءاستقلالیةلمبدأ
نظام محافظ الدولة كهیئة جدیدة نظرا لدوره الذي لا یقتصر على جهاز من أجهزة القضاء 

داري، بل نجده ضمن تشكیلة جمیع الأجهزة القضائیة الإداریة المتمثلة في المحكمة الإ
.الإداریة ومجلس الدولة، ونجده كذلك على مستوى محكمة التنازع

مهمة النیابة العامة على مستوى بحیث أن محافظ الدولة هیئة قائمة بذاتها تمارس
والقانون 01-98ها القانون العضوي الأجهزة القضائیة بموجب نصوص قانونیة تحكمها من

.بالإضافة إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة98-02

:Résumé

Parler du gouverneur de l'Etat est lié à l'adoption du système de
duplication judiciaire de l'Algérie, à la lumière de son attachement au principe
de l'indépendance judiciaire.

Vu que l’Algérie a adopté le système de la dualité de la justice
administrative, il a été instauré le système du Commissaire d’État en tant que
nouveau organisme dont le rôle ne se borne pas d’un dispositif de ceux de la
justice administrative, mais on le trouve dans un assortiment de tous les
dispositifs de la justice administrative à savoir : le tribunal administratif, le
Conseil d’État ainsi que le tribunal des conflits.

D’une manière où du Commissaire d’État est un organisme autonome, qui
exerce la tâche du ministère public au niveau des dispositifs judiciaires en vertu
des textes juridiques qui sont régies par la loi organique 98/01 et la loi 98/02,
ainsi que le code de procédure civile et administrative
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